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 مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن

 1 والإثباتنطاق التطبيق  

 

 الدكتور محمد عرفان الخطيب

 الخاصقسم القانون 

  جامعة دمشق-كلية الحقوق 
 

 الملخص                                                                                        

لتمييزية لم تعد تثير اليوم جدلاً قانونياً يذكر، فإن النقاش يثور، في هـذه              إذا كانت محاربة الظاهرة ا    

ذلك أن الإجابة عن هذا السـؤال تمـنح         . الأيام وأكثر من أي وقت مضى، حول تحديد نطاق تطبيقها         

المشرع الاجتماعي الإمكانية لتقييم شرعية التصرف المرتكب، ومن ثم تحديد الفرضيات التي يمكـن              

 . ل هذه التصرفاتفيها قبو

في الحقيقة، إن نطاق تطبيق هذا المبدأ والموضوعات التي ينطوي عليها لا يزال غير محـدد بشـكل          

دقيق، فهو ينطلق من الأصل إلى المظهر الخارجي مروراً بالجنس إلى الميول، فالتوجهات الجنسـية،            

بات هذه الوقائع التمييزيـة لـيس       ناهيك عن أن إث   . الخ... إلى الوضع العائلي، إلى المعتقدات الدينية     

 . بالأمر اليسير في كثير من الأحيان

فضـلاً عـن    . يسعى البحث إلى التعريف بنطاق تطبيق المبدأ في سوق العمل والدوافع المختلفة لـه             

 البحث في موضوع إثباته، من خلال شرح كيفية إثبات التصرف التمييـزي والإجـراءات القانونيـة               

الأول : استناداً إلى ما تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى مبحثين رئيسين         . ه الحالة الواجبة التطبيق في هذ   

   .يتناول نطاق تطبيق مبدأ عدم التمييز، والثاني يبحث في كيفية إثبات التصرف التمييزي

                                                 
مبدأ   "-" مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، المفهوم: " بحثين آخرين همايجدر التنويه أن هذه الدراسة تشكل مع . 11

، وحدة دراسية متكاملة تتناول في إطارها العام مختلف الجوانب القانونية "عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، الحماية القانونية
شر في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية الموقرة، فقد التي تتعلق بهذا المبدأ، غير أنه ولضرورة مراعاة شروط الن

 .   ، مما اقتضى التنويهة ثلاثفي بحوثتم نشره 
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  :مقدمة عامة

درك اليوم ي ، في مجال القوانين ذات الصبغة الاجتماعيةولاسيما إن المتابع للحركة التشريعية الدولية

. تراجع خصوصية التشريع الوطني لصالح عمومية التشريع الدوليوأكثر من أي وقت مضى 

القوانين الوطنية أخذت تتخلى في عصرنا الحالي، عصر العولمة والانفتاح التشريعي والقانوني، عن ف

طابع ي ع إنساني ذبعدها الوطني المحدد إلى آفاق البعد الدولي المنفتح، ليغدو الإنسان فرداً في مجتم

 يطغى فيها مفهوم السيادة على مفهوم الإنسانية، الأمر الذي ،دولي أكثر منه مواطناً في حدود دولة

 .منظومة قانون العملفي مختلف المجالات بما فيها  تهوإنسانييملي حماية آدمية الإنسان 

الإنسان  ليصل إلى مفهوم عاملالإلى مفهوم المواطن العامل المواطن انتقل من مفهوم فالعامل الفرد  

 بكونه فرداً في في مكان العمليفضي إلى حماية العامل  )العامل المواطن(إذا كان الأول و. العامل

رداً ف بكونه دولة العملمفهوم ضمن يفضي إلى حماية العامل ) المواطن العامل( فإن مفهوم ،المنشأة

فرداً في الإنسانية بكونه حماية العامل ضي إلى في) العاملالإنسان (، في حين أن مفهوم في الدولة

  .2 جمعاء

 ،جد في بيئة العمل في معناها الواسعوتالعامل الإنسان دمية آولعل أكثر الفرضيات التي تنتهك فيها 

تحديد النطاق لذلك يحتل . أو حتى بعد تركهبه سواء في معرض البحث عن العمل أو لدى القيام 

 تسعى من خلالها مختلف ،م التمييز في تشريع العمل المقارن أهمية كبرىالقانوني لتطبيق مبدأ عد

على حد سواء، ما لعامل اوالإنسان للمواطن العامل تأمين أكبر قدر من الحماية القانونية إلى الدول 

 . يضفي على هذا البحث أهمية خاصة

 : إشكالية البحث-أولاً
 التي يتداخل فيها البعد الإنسانيو ،ل والعاملبين صاحب العمفي إطار هذه العلاقة التعاقدية 

الإشكالية القانونية التي يثيرها تحديد المقصود بهذا ناهيك عن مع البعد الاقتصادي، والاجتماعي 

ذلك أن التداخل . توضيح نطاق تطبيق هذا المبدأوتتناول إمكانية تحديد تبرز إشكالية جديدة  ،.3المبدأ

هذا كما أن . أمراً غير يسيرفي بعض الأحيان،  ،نطاقهذا الل من تحديد  يجع،بين مختلف هذه الأبعاد

لاختلاف نظرة الدول في نطاق في حالة حراك وتطور شبه دائمة، نظراً هذا اليجعل  ،التداخل

                                                 
في حين أن الأولوية في الفرضية . الأولوية في الفرضية الأولى للاعتبارات المتعلقة بالعمل قبل مثيلاتها المتعلقة بالمواطنة. 22

 الأولوية في الفرضية الثالثة هي للاعتبارات المتعلقة في حين. لقة بالمواطنة قبل مثيلاتها الدوليةالثانية هي للاعتبارات المتع
 . بالقواعد الدولية قبل أي اعتبار آخر

 ".   مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، المفهوم: "الرجاء مراجعة البحث الأول من هذه الدراسة والمعنون . 33
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تفتق الفكر البشري دون أن ننسى واقع . بيئة العمللهذا النطاق ومشتملاته في تشريعاتها الوطنية 

لذي يحتم على المشرع العمالي، الدولي االأمر ، عاملة التمييزيةمبتكرة في العن مظاهر جديدة وم

السياسة التشريعية ن ذلك، إك .تلف هذه التغيرات والحد منهاخمواكبة مالمواظبة المستمرة لوالوطني، 

اء ض في القتساعد كثيراًعتمدها المشرع العمالي في إثبات وجود المعاملة التمييزية من عدمها، يالتي 

الوصول إلى على مدى قدرة العامل ب ، بشكل كبير،يرتبط، الأمر الذي على التمييز والحد منه

  . الإنصاف

 : أهمية البحث-ثانياً
المشرع الوطني لصالح  وانحسار سطوة ،نظراً لمنعكسات التشريع الدولي على فكر المشرع الوطني

ا التشريعات ذات الصبغة الاجتماعية، التي  مجالات قانونية عديدة من أهمهيهيمنة المشرع الدولي ف

بيئة تتناول  ، العملمبتنظيونظراً لكون القواعد القانونية المتعلقة . يأتي في مقدمتها قانون العمل

على ) صاحب العمل( مبنية على تمكين شخص  واجتماعية واقتصاديةإنسانية أبعادتتداخل فيها 

هذا المبدأ، وفقاً لعلمنا ة والفقهية حول نطاق تطبيق الدراسات القانونيولكون ، 4 )العامل(شخص 

الرغم على الشخصي، شبه منعدمة في التشريع السوري، وجد قليلة في التشريعات العربية المقارنة، 

  . في التشريع الفرنسيلاسيماومن وفرة هذه الدراسات في التشريعات الغربية المقارنة، 

في مبدأ هذا الط الضوء على النطاق القانوني لتطبيق يسلإلى ت، الذي يهدف البحثأهمية من هنا تأتي 

البحث في كيفية إثبات وقوع التمييز من عدمه والإجراءات القانونية  فضلاً عن. تشريع العمل المقارن

 . التي نص عليها المشرع في هذا الخصوص

  هدف البحث-ثالثاً
على نطاق  لجهة تسليط الضوء لاسيماو، المبتغاة الغايةلاشك أن أهمية البحث تبرز الهدف منه و

، ن منهم إضاءة متواضعةيالسوري لاسيماوالعرب ، بهدف منح رجال القانون والفقه مبدأهذا التطبيق 

 في مجال العمل، وفي لنطاق تطبيق هذا المبدأسعينا جهدنا أن تكون مبسطة ومعمقة قدر الإمكان، 

ذلك أن هذه المسألة  .العمل  العمل أو العمل أو ما بعد، سواء مرحلة ما قبلهجميع المراحل المتصلة ب

هذا التساؤل تسمح نالإجابة عف من أهم المسائل القانونية التي يواجهها المشرع في أي دولة، تعد 

وبقدر فهم المشرع لخصوصية التصرف . بتحديد شرعية الإجراء التمييزي من عدمهلمشرع ل

في ل ـدد أو يتساهـذه العلاقة التمييزية، بقدر ما يتشتجاه أي من طرفي هه ـالتمييزي وموقف

                                                 
 ".   مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، المفهوم: "عة البحث الأول من هذه الدراسة المعنونالرجاء مراج . 44
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 . وقوع التمييزعملية الإثبات في حال لالناظمة لضوابط والأطر القانونية ل هتحديد

 : خطة البحث والمنهجية-رابعاً

   :ي وفق ما يأتوعدة مطالب فرعية رئيسينبحثين مة هذا البحث وفق س درالنتناوس

 حيث نحاول تحليل النص التشريعي المتعلق بمنع .مبدأالطاق تطبيق  نهفينبحث  :المبحث الأول 

ومن ثم نعرض للاعتبارات ). المطلب الأول (التمييز والبحث في المظاهر المختلفة للمعاملة التمييزية

   ).المطلب الثاني (القانونية التي دفعت بالمشرع للخروج عن هذا المبدأ

حيث . ملة التمييزيةإثبات وجود المعافي  المعتمدةتشريعية لسياسة الانبحث فيه : الثانيالمبحث 

 رأس عمله ىالعامل القائم عل وأفي مواجهة العامل المرشح سواء  كيفية الإقرار بالتمييزنبحث في 

ومن ثم نبين موقف المشرع من مسألة الإثبات في المعاملة التمييزية وتحديد الجهة . )المطلب الأول(

    ). المطلب الثاني( الإثباتالتي يقع عليها عبء 

وهنا نرى من الضرورة بمكان الإشارة إلى العائق الرئيس الذي واجهنا في معرض هذه الدارسة، ألا 

ن الاجتهاد ناهيك عن أفرة حول هذا البحث، اوهو نقص المراجع القانونية والفقهية العربية المتو

وع، الموضا فرصة حتى حينه للتعرض إلى هذالقضائي السوري، وفقاً لعلمنا الشخصي، لم تتح له ال

تم الاعتماد في معرض إنجاز هذا البحث على المراجع الغربية من التشريعين الفرنسي لذلك 

 العديد من الوثاق القانونية والفقهية المنشورة من قبل العديد من الوكالات فضلاً عنوالإنكليزي، 

رأينا الشخصي، بقدر ما هو نقطة تسجل على البحث،  غير أن هذا الأمر وفقاً، ل.الدولية والأوربية

 . أهمية البحث وأصالتهنقطة تسجل لصالح البحث، كونه يبرزبقدر ما هو 

  الأولالمبحث

  نطاق التطبيق

شكل من أشكال التمييز كل شمولية، من حيث منع العمومية والالمبدأ، من حيث الأصل، ينطوي على 

غير أنه في مقابل . الفعل بحقهلفرد الذي وقع أو اتم انتهاكه، المحظور بغض النظر عن الحق الذي 

إقرار شرعية ومن ثم  هناك بعض الاستثناءات التي تسمح بالخروج عن هذا الحظر، ،هذه العمومية

 .  وقانونيتهابعض التصرفات التمييزية
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  الأول المطلب

 ::  المبدأ
، بغض النظر عن  كافةًفي أشكاله وصورهفي مجال العمل  التصرف التمييزييقوم المبدأ على منع 

ي تحليل النص قبل تبيان أتيما يفعرض ستبشكل أوضح، نذلك لفهم . الدوافع والأسباب الكامنة وراءه

 .  المظاهر التي يبرز فيها التمييز

  الأول الفرع

 :تحليل النص
  5 لاستخدام والمهنةالتمييز في مجال احظر الخاصة ب) 111(رقم الاتفاقية حددت المادة الأولى من 

 أو استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر  من حيث استيعابه لكل تمييز،مشتملات مفهوم التمييز

أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، يسفر عن إبطال أو 

شكل آخر من أي  أو  أو المهنة،انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام

يز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو يمتالأشكال 

 .المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة

كل   الفرنسي مفهوم عدم التمييز ونطاقه من حيث منع من قانون العملL.122-45بينت المادة كذلك، 

الأصل الوطني للعامل أو جنسه أو مزاجه أو ميوله : فعال التي تستند في مبرراتها إلىالتصرفات والأ

 أو انتمائه، الحقيقي أو المفترض، لعقيدة أو ةالجنسية أو سنه أو وضعه العائلي أو صفاته الوراثي

الدينية، دولة أو عرق، أو لآرائه السياسية أو لنشاطاته النقابية أو التضامنية، أو لآرائه وتصوراته 

أو لمظهره الفيزيائي أو لاسمه العائلي، أو لحالته الصحية أو حالة إعاقته، باستثناء عدم القدرة 

  .6 المستنبطة بموجب تقرير طبي من قبل طبيب العمل

أشكال التمييز  لّ لكماواستيعابهما  إنما تكمن في شموليته،ين النصين أهمية هذ أن،مما لاشك فيه

طبيعة في ، أولاً: ةثلاثنلاحظها في أبعاد يمكن أن ، والتي  التي يمكن أن يقع فيهاالمراحل الزمنيةو

                                                 
بالقرار رقم  المصدقة 1958 حزيران 25، تاريخ التمييز في مجال الاستخدام والمهنةحظر الخاصة ب) 111(الاتفاقية رقم . 55
تشريعات العربية منها موضع بحث موسع في البحث الثالث من هذه  ستكون هذه الاتفاقية وموقف ال.18/3/1960تاريخ ) 498(

 .، مما اقتضى التنويه"مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، الحماية القانونية: "الدراسة والمعنون
66. Code du travail. Dalloz. éd. 2007. 
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عامل القائم على الطبيعة المركز القانوني للعامل المرشح أو ثانياً، في . العلاقة القانونية بين الطرفين

 . يةلتمييزا إلى الإرادة بالاستناد وأخيراً .رأس عمله

 إن: القولنستطيع  :ونية بين مقدم الخدمة وطالب الخدمةمن خلال طبيعة العلاقة القان

 ه تنفيذ العقد، يمكن أن يقع في مرحلة ما قبل التعاقد وحتى بعد انتهاء هذمدةلال خ كما يقع ،التمييز

إلى الإجراءات المتخذة خلال مرحلة البحث ، في تبيان نطاق حظر التمييز،  لذلك تمت الإشارة.ةالأخير

دورة أو تدريب أو تكوين مهني، كما تمت الإشارة إلى الالتحاق برحلة التشغيل أو عن العمل أو م

 . المعاملة التمييزية في إطار ترك العمل والتقاعد والتسريح

السياسية التشريعية المضادة للتمييز تتناول مختلف أشكال العمل، سواء منه العمل العادي كذلك، إن 

تظم أو العمل الجزئي، وسواء منه العمل الدائم أو المؤقت، أو غير والمنتظم أو العمل الشاذ غير المن

. المحدد المدة أو المحدد المدة، أو العرضي أو الموسمي، أو العمل المباشر أو العمل بالواسطة

وسواء منه العمل الممارس في منشأة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، صناعية أو تجارية أو سياحية 

بحي أو لا، وحتى، في أحيان كثيرة، إن كانت ذات طابع ديني أو علماني، أو خدمية، ذات طابع ر

 .  كذلك العمل الممارس في القطاع العام أو الخاص،تربوي أو تثقيفي

 :فيما يتعلق بطبيعة المركز القانوني للعامل المرشح أو العامل القائم على رأس عمله
 المستبعد أو المرشح أو الباحث عن العمل الذي غير العاملأولاً، : ثلاث حالاتهنا يمكن أن نستبين 

 . ، العامل المعاقب أو المسرحأخيراً. العامل القائم على رأس عملهثانياً، . تم استبعاده

لا يقل خطورة عن نظيره ،  الممارس على العامل المرشح أو الباحث عن العمل،تمييزهذا الشكل من ال

تقويض قدرات العامل إلى هذا التمييز يهدف  حيث .الممارس على العامل القائم على رأس عمله

 بأن فرص ، وغني عن البيان. الحد من فرص تطوير قدراته ومهاراتهومن ثم، ه ومهاراتالمرشح

 بل إلى معايير ،ة إلى قدراته وإمكانيته الفردية فقطمد خلال هذه ال،مهاراته لا تخضعلتطوير الشخص 

 في دمجه في هذه البيئة الاجتماعية والرغبة ،عي المحيط فيه لهأخرى من أهمها تقبل الوسط الاجتما
وهنا يظهر التمييز بأشكال . الأشخاص موضوع التمييزهؤلاء في فالتمييز يظهر برفض الاستثمار . 7

العمل ضد في أدنى شرطاً تفضيلاً يمثل  الذي ،تقسيم أو تخصيص العملمن أهمها ظاهرة عدة، 

 .واجهة أخرىشريحة اجتماعية معينة في م

                                                 
 نظام طالبان، حيث كان هناك حظر تشريعي على تعليم المثال الأكثر شيوعاً حول هذه الظاهرة، دولة أفغانستان في ظل. 77

  . المرأة
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 ،رادةهذه الإتمييز دون وجود الوجد من المؤكد عدم : يةرادة التمييزالإ فيما يتعلق ب،أخيراً

هذه المنهجية تستوعب المنهجية التقليدية لاجتماع العنصر المادي مع العنصر المعنوي، من حيث 

ع العائلي أو غير ذلك، تحديد الفعل المادي الذي أُستند إليه في التمييز كالعرق أو الجنس أو الوض

،  فلا يمكن أن نقر بوجود التمييز دون أن نبحث في الدافع له.والدافع المعنوي لهذا التمييز

ن الرغم من ذلك، فإعلى  .وموضوعه كالأجر أو التكوين أو التدريب أو المعاقبة أو التسريح وغيرها

 ركنه قوجود التمييز حال تحق، منذ تبني المشرع الأوربي لسياسة تشريعية تقر به المنهجيةهذ

بتعبير آخر فإن مفهوم . المادي ودون الاهتمام بالركن المعنوي، لم يعد يتمتع بهذه الأهمية القانونية

حقيقة وجود التصرف هو  بالحسبانما يؤخذ ، يل بالحسباننية الإضرار بالغير لم يعد يؤخذ 

 . 8. الأخير بحكم المفترض هذادفبمجرد تحقق الركن المادي للتمييز يع. التمييزي

مل االضحية الع(الموضوع أولاً، : نحصر فيا المبدأ ت العناصر الثلاثة الرئيسة لهذإن: إذاً يمكن القول

التصرفات التمييزية المختلفة، (التصرف المرتكب ثانياً، ، )المرشح أو العامل القائم على رأس عمله

 .  التمييزيلتصرف، الدافع لوأخيراً. )ى ذلك أو المعاقبة أو التسريح، وما إلدكالاستبعا

الرغم من كونه دوماً نتيجة لظاهرة تمييزية في مواجهة فرد على التمييز  يجدر التنويه بأن ،أخيراً

 كما كان الحال في . موجهاً ضد مجموعات في ذاتها،يمكن أن يأخذ طابعاً جماعياًأنه إلا ، معين

يث حظر الدخول إلى سوق العمل للمسيحيين الكاثوليك، أو في  من ح،بريطانيا في القرن التاسع عشر

: وللحقيقة نقول. 9 الستينيات من القرن الماضي مدةالولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للسود حتى 

هناك حالة من التمازج بين التمييز الفردي والتمييز الجماعي، فالتمييز الفردي يختص بشخص إن 

الشخص لكونه فرداً في مجموعة معينة غير مقبولة أو غير مرغوب بها معين ويتجه نحو هذا 

ن التمييز الجماعي يقع في مواجهة فئة أو في حين أ. اجتماعياً لسبب من الأسباب المحظورة قانوناً

  .مرحب بهم اجتماعياًًالشريحة اجتماعية معينة كونها تتكون من مجموعة من الأفراد غير 

                                                 
  . سيتم التوسع في هذا التحليل في المبحث المتعلق بالإثبات في هذا البحث. 88

99. Voir, Roland B Mincy, The Urban Institute Audit Studies : Their Research and ploicy Context. In 
Michael Fix and Raymond Strucky, eds, Clear and Convincing Evidence : Measurement of 
discrimination in America. Washington : The Urban Institute Press, 1993, pp. 165-186. Cf. Rachid 
Boumahdi - Jean-Michel Lattes et Jean-Michel Plassard, discrimination et marché du travail : une 
lecture pluridisciplinaire. Laboratoire Interdisciplinaire de recherche sur les Ressources Humaines et 
l’Emploi. Toulouse Université des Sciences Sociales. Juillet 2000, note n° 317. E. S. Phelps, The 
statistical Theory of racism and sexism, American Economic review, LXII, september, 1972, pp. 
659-661.  
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 في الفكر التشريعي التمييزي ما بين الفردي والجماعي، إنما تعبر عن التنوع هذه الفلسفة التشريعية

الفكري والفلسفي لمعالجة هذه الظاهرة ما بين التشريع الأنكلو ساكسوني ممثلاً بالمشرع البريطاني 

 تهدف ،ففلسفة المشرع البريطاني في محاربة التمييز. شرع الفرنسيموالتشريع اللاتيني ممثلاً بال

ذين لى محاربة التمييز الجماعي غير المباشر الموجه إلى مجموعة من الأشخاص المحددين الإ

هذه الفلسفة تختلف عنها في المنهجية . لما يطلق عليه مفهوم التمييز العام أو الواسعون تعرضي

تشريع  فال.عينة بذاتهاأوضاع محددة وممحاربة التقليدية الفرنسية لمحاربة التمييز التي تركز على 

الفرنسي ينطلق في محاربة هذه الظاهرة من بعدين أساسين، البعد التمييزي الفردي والمباشر، من 

حيث التركيز على معاقبة المظاهر الفردية المحظورة في إطار توجه عام بهدف تأمين أكبر قدر من 

البعد التمييزي في حين أن المشرع البريطاني ينطلق من بعدين آخرين مختلفين، . الحماية الفردية

غير المباشر، فهو يركز على معاقبة المظاهر الجماعية المحظورة للتمييز بهدف تأمين أكبر  الجماعي

 . قدر من الحماية الجماعية لمجموع أفراد المجتمع

يمكن القولومن ثم ،: الحد من التمييز إمكانية وسع  القانون الإنكليزي، في مجال الحد من التمييز، إن

معاقبة التمييز الموجه إلى مجموعة أشخاص أكبر من المشرع الفرنسي، من خلال حظر وبشكل 

ومما لاشك فيه . معرضين من خلال معايير معرفة ومحددة تسمح بتحديد وجود التمييز غير المباشر

 فيهما ، إنما يعكس وجهات النظر المختلفة بينينأن هذا الاختلاف في الفلسفة التشريعية ما بين الفكر

الأمر المجتمعات المدنية، الحد منها في  وضرورة تها،الظاهرة دون الاختلاف حول خطورهذه معالجة 

ن إلى التأكيد بأن هذا الاختلاف في الفلسفة التشريعية هو يدفع العديد من رجال القانون الفرنسيالذي 

 :القولب M. Minéفرنسي الفقيه الأكد عليه وهذا ما .  في الهدفاًاختلاف في الإجراءات وليس اختلاف

وإنما في تطور السياسة العالمية ،العبرة ليست في التفرقة ما بين التمييز المباشر وغير المباشر" :إن 

 جديد يعمل على وضع استشرافيالهادفة إلى الضغط على أصحاب العمل إلى الإيمان بفضاء قانوني 

 .10 "قيم اجتماعية عالمية جديدة

 على العديد من الرغم من أن العديد من الدول العربية قد صادقتعلى و ،عربيةلتشريعات البالنسبة ل

والعراق واليمن وتونس ولبنان ومصر  ة سوريولاسيما، 11 اتفاقيات العمل المتعلقة بمنع التمييز

                                                 
1100. M. Miné, Approche juridique de la discrimination raciale au travail : une comparaison France-
Royaume-Uni, Travail et Emploi, Paris, n° 80, sept. 1999, p. 91, spéc. p.96.  

بية من مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمبدأ عدم التمييز ضمن بيئة العمل في البحث سيتم البحث في موقف التشريعات العر. 1111
 .، مما اقتضى التنويه"مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، الحماية القانونية: " من هذه الدراسة والمعنونثالثال
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الرغم من أن بعض هذه الدول أدخل هذه المفاهيم في صلب تشريعات العمل النافذة على ووالمغرب، 

نفسها، د تعلكونها ربما ، لم تذهب بعيداً في التفصيل في هذا المجال أن معظم هذه الدول غير ، 12لديه

محاربة هذه  وبأن ،نظراً للبيئة الاجتماعية والدينية القائمة في هذه الدول، غير معنية بهذه المسألة

على غير أنه، و. الأفراد لديهاروضة على ف من المسلمات بل ومن الواجبات الدينية المالظاهرة يعد

 في إطار ولاسيما، الواقع العملي لا يعكسها تماماً، إلا أن الرغم من إقرارنا بهذه الحقيقة المجردة

تأشيرية في هذه الدول، كمعيار الجنس بالنسبة للكثير من الدول العربية التمييز المستند إلى معايير 

نسبة للعديد من الدول العربية في التمييز بين الجنسية بالأو كمعيار . وتحديداً في مجال تشغيل النساء

أو كمعيار الأصل الوطني . العمالة الوطنية والعمالة العربية والعمالة الأجنبية: ثلاثة أنواع من العمالة

 ولاسيماد من الدول العربية، يعدالد جلهذه الأسباب ن .والانحدار بالنسبة للعديد من دول الخليج العربي

على بعض الاتفاقيات تصديق التزال تشعر بالكثير من الحرج والتحفظ في الانضمام و الخليجية منها لا

 .  13 الدولية في مجال العمل

  الثاني الفرع

  14: مظاهر التمييز
تتعدد البواعث الأساسية التي يستند إليها التمييز، فهي تشمل مختلف جوانب الشخصية القانونية 

الأصل الاجتماعي أو  وأالانحدار الوطني  وأاللون  وأ إلى العرق من حيث الاستنادفرد والاجتماعية لل

 أو الوضع الصحي أو العمل أو النشاط الدين وأالآراء السياسية أو السن  أو الجنسية أو سالجن

 . اًيالنقابي، وسنتناول دراسة هذه البواعث توال

                                                 
، الآتيةمع عدم الإخلال بأحكام المواد : "اء حيث بين بأنهكما هو الحال بالنسبة للمشرع السوري فيما يتعلق بتشغيل النس. 1122
 تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد ،)المواد المتعلقة بتشغيل النساء(

ر بسبب اختلاف الجنس أو الأصل والمشرع المصري الذي نص على منع التمييز في الأجو). 130(المادة ، قانون العمل ."بينهم
تستند إلى تفرقة أي صاحب العمل وقانون العمل اللبناني الذي حظر على ). 35(قانون العمل، المادة . أو اللغة أو الدين أو العقيدة

المادة . بس المهني والملالتأهيل، التوظيف، الترقية، الترفيع، الأجرالجنس بين العامل والعاملة فيما يخص نوع العمل، مقدار 
)26.( 

سيتم البحث في موقف التشريعات العربية من مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمبدأ عدم التمييز ضمن بيئة العمل في البحث . 1133
  .  ، مما اقتضى التنويه"مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، الحماية القانونية: " من هذه الدراسة والمعنونثالثال

ن العرض للواقع القانوني لهذه المعايير في التشريعات الوطنية وموقفها من هذه المعايير ستكون موضع بحث في البحث إ. 1144
  . التنويهاقتضى، مما "مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، الحماية القانونية: "الثالث من هذه الدراسة والمعنون
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  1155 العرق واللون والانحدار الوطني والأصل الاجتماعي -أولاً
ل هذه المعايير الشخصية الاجتماعية للفرد من حيث وصفه الاجتماعي ضمن المجتمع الذي تناون

معينة تعرف من خلال لغتها أو شرائح اجتماعية يشكل جزءاً منه، فالمشاكل التي تبرز هنا تتناول 

ية لا الاجتماعشرائح ذلك أن هذه ال. ثني أو حتى الثقافيأصلها الإقليمي أو انتمائها القبلي، أو الإ

من حيث فرص سواء لغيرها، بالنسبة تتمتع في الواقع العملي بذات الحظوظ والفرص كما هو الحال 

غالباً ما يدعي أصحاب العمل أو حتى بعض  وهنا .الاقتصاديةالاجتماعية والأوضاع  وأالعمل والتعليم 

صة بهم أو لرغبة منهم،  خاستراتيجيةليست نتيجة لاهذه،  بأن تصرفاتهم التمييزية ،العمال العنصرين

المثال الأكثر حضوراً .  كالزبائن والمتعاملين وباقي الزملاء في العمل،خارجيةمتطلبات لكنها انعكاس ل

فقد تمت . في هذا المجال يتعلق بشركات التوزيع والتوريد ذات الاحتكاك المباشر مع المتعاملين

بأن على الشركة عدم : "ة موضحاً فيهامحاكمة أحد العمال البيض لكونه نشر نصيحة باسم الشرك

 منها ما يتصل بالاستقبال والتعامل المباشر ولاسيماتشغيل العاملين الملونين لبعض الأعمال الخاصة، 

الرغم من أنه من المحزن قول ذلك، لكن الأشخاص يفتحون الأبواب أكثر على  لأنه، .مع الزبائن

 .16" سهولة للبيض منهم للملونين

تبقى ا الرغم من أن هذه المعايير تتناول المركز الاجتماعي للفرد، إلا أنهعلى حوال، وفي جميع الأ

 .  مختلفة فيما بينها

 بأنه لا يوجد أو بالأصح ،يتفق معظم العلماء المهتمين بالجنس البشري :بالنسبة لمفهوم العرق

خير أصبح اليوم، أمام ، فهذا الأ17لم يعد يوجد في الوقت الحالي وجود علمي دقيق لمفهوم العرق 

                                                 
بالمرسوم المصدقة ، 1962 حول السياسة الاجتماعية لعام 117رقم العمل الدولية ة اتفاقيفي عولجت جميع هذه المظاهر . 1155

وقد انضمت  . العنصريالتمييزواتفاقية الأمم المتحدة حول إلغاء كل شكل من أشكال .31/10/1964 تاريخ 83تشريعي رقم 
راجع في  .29/6/2000 تاريخ 43/2000 التوجيه الأوربي رقمفي و  .21/4/1969تاريخ بالجمهورية العربية السورية إليها 
 ذلك،

Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000. JOUE. n° L 180 du 19/7/2000, pp. 22-26. 
1166. Cette décision a été citée par, Séverine Lemière Rachel Silver, Discrimination et ressources 
humaines. Publication des Université Paris X. 2002. Principe d'égalité. Michel Miné, La 
discrimination raciale à l’embauche devant le juge pénal, à propos de la décision Moulin Rouge. 
Droit. ouv, 2003, 660, p. 270-275. 

، كونه لم يقبل بتشغيل الملونين وتحديداً السود "حمراءالطاحونة ال"في هذه القضية، تمت معاقبة الملهى الليلي الباريسي الشهير، 
حيث كان يتم تشغيلهم في الأماكن الداخلية التي ينعدم فيها التواصل المباشر مع . في الأماكن ذات الاحتكاك المباشر مع الزبائن

 . الزبائن
  .  ثنيواضح لمفهوم الأصل العرقي أو الإيشار إلى أن النصوص القانونية العمالية الدولية والوطنية لم تشر إلى تعريف . 1177
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ومغلوطاً، كون العرق الوحيد الموجود حالياً هو العرق بل تمازج مختلف الأعراق البشرية، مبهماً 

 ذلك، يوجد نوع من التداخل ما بين مفهوم الأصل واللون، فغالباً ما يحدد أصل فضلاً عن. البشري

ن ذلك فإن مظاهر التمييز، في الرغم معلى . الشخص من خلال لونه، كما يحدد لون الشخص أصله

هذه الحالة، تبقى قائمة بين الأفراد المنحدرين من أصل واحد في حال وجود اختلاف في اللون بين 

 . 18هؤلاء الأفراد، كالملونين الخلاسين في الولايات المتحدة الأمريكية من ذوي الأصول الأفريقية 

غالباً ما يتشابه مع مفهوم الجنسية، إلا فهو وإن كان  :فيما يتعلق بمفهوم الانحدار الوطني

وجد بين المواطنين في بلد معين أو حتى ستوعب الاختلافات التي يمكن أن تي كونه أنه يختلف عنه

وينحدرون من يتمتعون بذات الجنسية الوطنية الذين بين أولئك أي المجنسين في هذا البلد، بين 

كما هو الحال بالنسبة للجاليات العربية ذات . فةثقافات وطنية مختل أو من أصول أجنبية مختلفة

 في فرنسا لاسيما، في العديد من دول أوربا الغربية و)دول المغرب العربي(الأصول المغاربية، 

 . 19 وألمانيا وبلجيكا وأسبانيا

 اجتماعي واضح المعالم داخل م عندما يكون هناك انقسا:يتحدد معيار الأصل الاجتماعي، أخيراً

 والحقوق الميزات من حيث وجود عدة طبقات اجتماعية تتمايز فيما بينها من ناحية ، الواحدالمجتمع

هذه الظاهرة تستشف بشكل رئيسي من التقاليد والعادات والأعراف القائمة التي تختلف . والواجبات

ل باختلاف الوسط الطبقي المفرز بحسب الوسط الاجتماعي أو التعليمي في المجتمع، كما هو الحا

 .بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية في الهند وأفغانستان

ومن ضمنها الدول ، في مختلف الدول حالات التمييز المباشر إن :يمكن القولفي الوقت الحالي، 

كما أن إقامة .  المستند صراحة إلى أحد هذه المعايير أضحت قليلة جداً، إن لم نقل نادرةالعربية،

 .   كل من التمييز يبقى دونه صعوبات عدةالدليل على وجود هذا الش

 

                                                 
1188. Voir, Roland B. Mincy, The Urban Institute Audit Studies : Their Research and ploicy Context. In 
Michael Fix and Raymond Strucky, eds, Clear and Convincing Evidence : Measurement of 
discrimination in America. Washington : The Urban Institute, pp. 165-186. Cf. Rachid Boumahdi - 
Jean-Michel Lattes et Jean-Michel Plassard, discrimination et marché du travail : une lecture 
pluridisciplinaire. Laboratoire Interdisciplinaire de recherche sur les Ressources Humaines et 
l’Emploi. op. cit.   

كذلك الحال بالنسبة للجالية التركية في ألمانيا، أو الجالية الكردية في دول أوربا الاسكندنافية كالنرويج والدنمارك والسويد، أو . 1199
    . في الولايات المتحدة الأمريكيةالجالية الهندية والباكستانية في إنكلترا أو الجاليات المكسيكية والأسبانية
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 الجنس  -ثانياً
المشرع هذا الشكل من لذلك أولى  هذا الشكل من التمييز من أكثر الأشكال التمييزية شيوعاً، ديع

 .   ومدى فاعليته والمظاهر التي يتجلى فيهاته من حيث العمل على تحديد طبيعى،التمييز أهمية كبر

 طبيعة التمييز  -1

عد التمييز المستند إلى الجنس واحداً من الأشكال الأكثر شيوعاً للتمييز الموجه ضد النساء، الأمر ي

الذي دفع المشرع الدولي إلى التأكيد على محاربة هذه الظاهرة في أكثر من اتفاقية وعلى أكثر من 

اقية العمل الدولية  واتف20 لمنع التمييز في مكان العمل) 111(اتفاقية العمل الدولية رقم ، كمستوى

 وهذا ما ..21  القيمة المتساويةيحول المساواة في الأجور بين الرجال والنساء للعمل ذ) 100(رقم 

 فيما ولاسيماالحماية، ه ن إلى إقرار هذون الوطنوكذلك عمد المشرع ..22انتهجه المشرع الأوربي 

 . 23 مان في العمليتعلق بحالة الحمل والأمومة، وضمان الاستقرار في العمل أو الأ

 التمييز المستند إلى الجنس الموجه ضد النساء يشمل كذلك التمييز المستند إلى إن: وللحقيقة نقول

الحالة المدنية والعائلية للمرأة، كالتمييز الموجه ضد النساء المتزوجات أو الذين لديهم أطفال فقط 

ص نظراً لطبيعة المرأة ووضعها دون غيرهم، فالتمييز في هذه الحالة يأخذ من الوضع الخا

                                                 
  .، سبقت الإشارةالتمييز في مجال الاستخدام والمهنةحظر الخاصة ب) 111(تفاقية رقم الا. 2200
 بالقانون رقم المصدقة  ،1951 حزيران 29، تاريخ الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر) 100(الاتفاقية رقم . 2211
منها، بما فيه موقف المشرع السوري موضع بحث ستكون هذه الاتفاقية وموقف التشريعات العربية . 28/3/1957تاريخ ) 371(

، مما اقتضى "مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، الحماية القانونية: "موسع في البحث الثالث من هذه الدراسة والمعنون
 .التنويه

جوة في سوق العمل بين النساء  بأن الف2006في هذا الإطار بين التقرير الأوربي حول المساواة بين الرجال والنساء لعام . 2222
فمعدل عمل النساء في سوق العمل في الاتحاد الأوربي وصل . والرجل لم تتوقف عن الانكماش خلال السنوات العشر الماضية

وبهذا انخفض الفارق في مجال العمل بين . 2003للمعدل المقرر في عام  % 0.7 بمعدل ارتفاع 2004في عام  % 55.7إلى 
يجدر التنويه بأن هذا الفارق، . 2003في عام  % 15.8 بعد أن كان في حدود 2004نقطة في عام  % 15.2ء إلى الرجال والنسا

راجع في هذا . 2003 و 2002في مجال نسبة التشغيل بين الرجال والنساء، لم يكن ليتجاوز معدل النصف نقطة بين عام 
 المجال، 

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 22 février 2006, « Rapport sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes, 2005 » [COM(2006) 71 final - Journal officiel C 67 du 18.03.2006].  

إن العرض للواقع القانوني لهذه المعايير في التشريعات الوطنية، وموقف هذه التشريعات منها ستكون موضع بحث في البحث . 2233
 .، مما اقتضى التنويه"مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، الحماية القانونية: "لثالث من هذه الدراسة والمعنونا
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فهذه . 24 حقيقته  فيالاجتماعي معياراً تمييزياً يستند إلى الجنس في ظاهره وإلى الوضع الاجتماعي

يه لالأمر الذي نص ع، الأسباب تتعلق، بشكل كبير، بالصعوبات التي تواجهها النساء في عالم العمل

 فيما يتعلق بالعاملات 1981 لعام )165(رقم  والتوصية )156(في الاتفاقية رقم المشرع الدولي 

 ولاسيماوهذا ما ركزت عليه العديد من تشريعات العمل الوطنية . 25ذوات المسؤوليات العائلية 

 .26 السوري والمصري واللبناني

 عدت 1982 لعام )158(كذلك يجدر التنويه، بأن اتفاقية العمل الدولية حول إنهاء الاستخدام رقم 

 الأسباب المنصوص عنها في اتفاقية العمل الدولية لمنع التمييز في مجال فضلاًَ عنستند، التسريح الم

، إلى الوضع المالي أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الغياب خلال 1958 لعام )111(العمل رقم 

 . 28غير مبرر يوجب التعويض تسريحاً تمييزياً ، 27 إجازة الأمومة مدة

 

                                                 
 بأن معدل تشغيل 2005في هذا الإطار أكد التقرير الأوربي حول المساواة بين الرجال والنساء في دول الاتحاد الأوربي لعام . 2244

من النساء اللواتي ليس لديهن أطفال، في حين أن هذه  % 13.6 المراحل الأولى من العمر أقل النساء الذين لديهن أطفال في
. بين الرجال الذين لديهم أطفال في المراحل الأولى من العمر، من الرجال الذين ليس لديهم أطفال % 10النسبة تنخفض إلى 

 راجع في هذا المجال، 
Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 14 février 2005, op. cit.  

 .   فيما يتعلق بالعاملات ذوات المسؤوليات العائلية1981لعام ) 156(رقم  الدولية الاتفاقية. 2255
-26(، قانون العمل اللبناني المواد )94-91-88(لعمل المصري، المادة قانون ا). 134-130(المادة  السوري،قانون العمل . 2266

29.(  
تعد غير منتجة لأي أثر قانوني الشروط الواردة في مذكرة التفاهم : " بأنه27/2/1991قررت محكمة النقض الفرنسية في . 2277

يض الحضانة، دون الأخذ بمبدأ المعاملة مع التي تمنح النساء المتزوجات الأمهات في العائلات فقط، الحق في الاستفادة من تعو
 ". الرجال

Cass. soc. 27/2/1991. Bull. civ. n° 34.  
قانون العمل . C والمقطع D، المادة الخامسة، المقطع 1982لعام ) 158(اتفاقية العمل الدولية حول إنهاء الاستخدام رقم . 2288

في قانون العمل اللبناني ) 92(بلها في قانون العمل المصري المادة يقا). 135(المادة ، 1959 لعام )91(رقم الموحد السوري 
يجدر التنويه بأنه إذا كانت هذه الصعوبات تناولت النساء في بادئ الأمر، فإن هذا المفهوم قد تم تجاوزه في الوقت ). 52(المواد 

م الحق في الاستمرار في العمل دون أن يقعوا الحاضر، فجميع العاملين بغض النظر عن كونهم ذكوراً أو إناثاً يجب أن يؤمن له
وهذا ما دفع بعض المشرعين في الدول الأوربية ولاسيما في إنكلترا إلى استخدام . ضحية للتمييز بسبب أعباءهم العائلية

تتناول معنى والثانية ) Sex(مصطلحين لغويين لتوصيف حالة التمييز التي توجد بين الرجال والنساء، الأولى تناول معنى الجنس 
توضيح طبيعة الاختلافات الموجودة بين الرجال والنساء من حيث كونها ذات بعدين، الأول ب، الأمر الذي يسمح )Gender (النوع

راجع في هذا المجال، ماري قعوار، المرأة العاملة معايير منظمة العمل الدولية والنساء . فيزيائي عضوي والثاني اجتماعي
المساواة لا تزال  : دراسة جديدة حول المرأة في العمل.2000، نيسان 33العدد . عالم العمل. ة العربيةالعاملات في المنطق

 .2004 أيلول، 51العدد ، العمل عالم، صعبة المنال
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   فاعلية التمييز-2

في سوق العمل من شأنها إزالة  مثل هذه الإجراءات التفضيلية للمرأة هلالذي يثور هنا السؤال 

فأصحاب العمل يمكن في الواقع أن يترددوا في . أم أنها تؤدي إلى زيادتهاها أمامالقائمة العوائق 

ون مرهقة أو  قد تك إضافيةتلاحتفاظ بعاملات يتوجب عليهم تجاههم اتخاذ إجراءا، لالنساء تشغيل

 .مكلفة لهم

إلى إعادة النظر  آخر،إلى وقت الدولي، من يدفع المشرع هذا النقاش الفقهي والقانوني هو الذي 

لى تطبيق عبهدف العمل مفهوم المساواة في العمل بين النساء والرجال، بالاتفاقيات الدولية المتعلقة ب

 كما هو الحال .لنساءمساواة بين الرجال واالمفهوم مة للمفهوم العصري لءوسائل وتقنيات أكثر ملا

نع دخول محيث من ، 1990 حول عمل النساء الليلي لعام )171(رقم العمل الدولية في إطار اتفاقية 

هذه كون الآخذ بمثل حماية مفهوم الأمومة، مفهوم مع تتعارض التي لبعض الأعمال أو المهن النساء 

 . 29طبيعة الجنس البشري مة لءراعي مفهوم الملاإنما يالإجراءات 

  مظاهر التمييز -3

 منها ما ،إن مفهوم المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء يطرح العديد من المسائل الفرعية

 . العمل، ومنها ما يتناول عدم المساواة في الأجرمجال يتناول التضييق في 

  : التضييق في مجال العمل-أولاً

وإذا كان الشكل الأول . الشكل الجنسي والشكل المعنوي: شكلين أساسينيبرز هذا التضييق من خلال 

 فإن الشكل الثاني منه آخذ في النمو في الوقت الحالي ،من المضايقة هو الأكثر شيوعاً في بيئة العمل

 . 30بشكل متزايد 

ه ذي صبغة جنسية ويعبر عنفيه كل وضع يتم فيه تصرف غير مرغوب : "يقصد بالمضايقة الجنسية

بهدف تحقيق غاية أو نتيجة الاعتداء وإيذاء كرامة تم بشكل مادي أو شفوي أو حتى غير شفوي ي
                                                 

2299. Voir sur ce point, CJCE 26 oct. 1999, Angela Maria Sirdar c/ The Army Board, Secretary of State 
for Defence, aff. C-273/97.  

 حيز التنفيذ، كانت مختلف الدول الأوربية توافق على اعتبار 23/9/2002 تاريخ 73/2002التوجيه الأوربي رقم قبل دخول . 3300
وقلة من .  في مجال العمل كألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا وفلندا وايرلندا والسويد وغيرهااً محظوراًالمضايقة الجنسية تصرف

 راجع في هذا المجال،. معنوي للمضايقة في مجال العمل، كبريطانيا والسويدالدول الأوربية تقر بالبعدين الجنسي وال
A. Mazeaud, Harcèlement entre salariés : rapport de la loi de modernisation. Droit Social, 2002, p. 
321. Valérie Malabat, A la recherche du sens du droit pénal du harcèlement. Droit Social, 2003, 
p.491-497.  



 عرفان الخطيب                         محمد 2009-الأول العدد -25 المجلد –دية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصا

 

 21 

. 31" وشخصية الإنسان وبشكل خاص لإيجاد بيئة عمل غير ودية ومعادية ومدمرة عازلة ومضرة

  في الاتفاقية1992 لعام )19(وهذا ما أكدت عليه منظمة العمل الدولية في التوصية العامة رقم 

الدولية المتعلقة بإلغاء كل شكل من أشكال التمييز ضد المرأة حيث عرفت المضايقة أو التحرش 

فرض اتصال إلى كل تصرف غير مناسب محدد بدوافع جنسية تهدف خصوصاً : "الجنسي بكونه

فيزيائي للقيام بأعمال أو بملاحظات ذات محتوى جنسي أو إبراز كتب إباحية والطلب بإشباع متطلبات 

 وبين المشرع الدولي بأن مثل هذا التصرف يجب أن يكون مذلاً. 32" نسية سواء بالحديث أم بالفعلج

 . 33 ويؤدي إلى بروز العديد من المشاكل في مجال الصحة والاستقرار في العمل اًومهين

كل وضع أو تصرف غير مرغوب به ناتج عن جنس الشخص : "أما المضايقة المعنوية فيقصد بها

 إيجاد بيئة عمل غير ومن ثمدف أو غاية الاعتداء، وإيذاء كرامة وشخصية هذه الإنسان ويأتي به

                                                 
3311. Code du travail français, article L. 122-49. Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169 I. Journal 
Officiel du 18 janvier 2002. 

ية المتعلقة وجد سوى اتفاقية دولية واحدة في مجال العمل تمنع صراحة المضايقة الجنسية، هي الاتفاقتعلى الصعيد الدولي، لا 
، حيث تمنع هذه الاتفاقية كل مضايقة أو تحرش 1989لعام ) 169(بحظر التحرش الجنسي بالشعوب الهندية والقبلية ذات الرقم 

  ). د-3(الفقرة ) 20(راجع في ذلك نص الاتفاقية، المادة . جنسي في مواجهة النساء الهنديات أو القبليات
3322. Pou en savoir plus voir, N. Ferré et H. Aoustin, Discriminations, libertés individuelles et 
harcèlements, Liaisons. soc. quoti. juillet 2002, n° 13 696, pp. 77-118, spéc. p. 8 s et 66 s ; M. Th. 
Lanquetin, Le principe de non discrimination, pp. 186-193, spéc., p. 189 s ; De la discrimination 
indirecte entre travailleur masculines et féminines, in étude offertes à H. Sinay, Le droit collectif du 
travail, Peterlang, 1994, pp. 41-424 ; R. Saada, La non discrimination homme/femme, pp. 207-212, 
spéc., p. 208, T. Grumbach, Pour conclure et tenter de distinguer entre la gestion disciplinaire 
affichée, la discrimination inavouée, et le harcèlement dissimulé, pp. 218-227, spéc., p. 223 s ; A. 
Supiot, La protection de droit d’agir en justice, Droit. soc. 1985, n° 11, pp. 774-780 ; B. Sousi-Roubi, 
Réflexions sur les discriminations sexistes dans l’emploi, Droit. soc. 1980, n° 1, pp. 31-38 ; C. 
Charbonneau, Du harcèlement sexuel au harcèlement moral, la protection nécessaire d la dignité 
individuelle dans le milieu de l’entreprise, C.S.B.P, 2001, n° 128, D 4, pp. 105-109 ; Avis de la 
Commission nationale consultative des droits de l’homme portant sur harcèlement moral dans les 
relations de travail, Droit. ouv. 2001, n° 632, pp. 154-55 ; M. Th. Lanquetin, Égalité et 
discrimination, hommes femmes, Action. juri., 1997, n° 125, p. 3-7. 
3333. Voir sur ce point, A. Viottolo, Le harcèlement sexuel dans les relations de travail. La spécificité 
française confrontée au droit communautaire. JCP, Edition entreprise, 2003, p. 1202. La non-
discrimination sexuel, Conférence intergouvernementale. Fiche thématique n° 35 du 20 mai 1996.   
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 . 34" ومضرة في العملعازلة ودية ومعادية ومدمرة و

: ثلاث يمكن النظر إلى هذه الظاهرة من زوايا إنّه: من خلال تحليل هذه النصوص نستطيع القول

  .هدف المراد منهطبيعة الفئات المستهدفة، ونطاق التطبيق وال

إنما مما لاشك فيه أن هذه المضايقة بشقيها المعنوي والجنسي  :لفئات المستهدفةبالنسبة ل

 ة بشقها المعنوي، وإن كانت موجهولاسيمالكن هذه المضايقة . تستهدف النساء بالدرجة الأولى

يث رفض بعض الأفراد ه من الممكن تصورها في مواجهة الرجال، من حأنّبالدرجة الأولى للنساء، إلا 

فالعمل، يتسم بالطابع الجماعي التشاركي، وبروز مثل هذه الحالات لرفض الآخر . ضمن بيئة العمل

 . بغض النظر عن كونه ذكراً أو أنثى ممكن الوقوع في بيئة العمل

 إن هذه المضايقة بشقيها الجنسي والمعنوي، كما يمكن أن تكون على :من حيث نطاق التطبيق

 وهو الشكل الأكثر ؛امودي هرمي بين الرئيس والمرؤوس أو بين العامل ورئيسه المباشرمستوى ع

شيوعاً كون التسلسل الوظيفي والقدرة على إصدار الأوامر تمنح الرئيس هامشاً كبيراً من الشرعية 

 يمكن أن  ؛في تصرفاته التي غالباً ما تكون مستترة خلف حماية مصلحة الشركة وضرورات العمل

ن على مستوى أفقي بين الزملاء من فئة واحدة في بيئة العمل، من حيث رفض التشاركية في تكو

 .   العمل مع الآخر

 مما لاشك فيه أن مجمل هذه : فيما يتعلق بالهدف المراد من هذه المضايقة،أخيراً

يرة  من حيث تحويل بيئة عمل هذه الأخ،التصرفات تدخل ضمن مفهوم الضغط والإذلال على الضحية

 والقلق قبالنتيجة تعاني الضحية من مشاكل جسدية ونفسية، كالضغط والإرها. عدائيةبيئة إلى 

 ناهيك عن أن هذا الانخفاض في . إنتاجية العمل ومواصفاتهفيؤثر مما يالشديد وصولاً إلى الشك، 

ات الإجازة المرضية  كنفق للعامل،الإنتاجية قد يرافقه في كثير من الأحيان ارتفاع في النفقات المباشرة

كل ذلك يضع . ومستلزمات العلاج والتعويضات المستحقة للضحية والنفقات القضائية وما إلى ذلك

 في والإملاءمقترف المضايقة، صاحب العمل أو المدير المسؤول أو الزميل في العمل، في مركز القوة 

أو جنسية، على الاعتقاد بأن هناك  تُحمل الضحية، ولأسباب حقيقية معنوية ومن ثممواجهة الضحية، 

 عندها تكون الضحية أمام واحد من خيارين، ،عوائق تحول ضد تحسين وتطور ظهورها في العمل

 . أحلاهما مر، إما الاستجابة إلى رغبات الطرف الآخر أو ترك العمل

                                                 
3344. Code du travail français article L. 122-46. Pour plus d’informations voir, C. Daburon, La loi 
relative au harcèlement moral: la reconnaissance tardive d’un risque inhérent à l’activité 
professionnelle. RJS, 2002, p.719.   



 عرفان الخطيب                         محمد 2009-الأول العدد -25 المجلد –دية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصا

 

 23 

غبة في العمل لى قبول الآخر والرإ المضايقة الجنسية تستند في مضمونها إن: مما تقدم يمكن القول

.  والتضييق عليه في حال الرفضهمعه لكن مقابل تقديم تنازلات معينة، والعمل على اضطهاد

في حين أن . ماالمضايقة الجنسية غالباً ما تبرز بهدف الوصول إلى غاية معينة أو إشباع رغبة ف

لذلك . ه العملتقبل وجوده أو مشاركتلى رفض الآخر وعدم إالمضايقة المعنوية تستند في أساسها 

غالباً ما يلجأ أصحاب العمل إلى هذا النوع من التضييق المعنوي بهدف إجبار العامل غير المرغوب 

به على ترك العمل من تلقاء نفسه، الأمر الذي يتيح لأصحاب العمل التهرب من القواعد القانونية 

 .ها هذا النظامالمتعلقة بنظام التسريح والالتزامات المادية والقانونية التي يفرض

  : المساواة في الأجر-ثانياً

 المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الرجال 1951لعام ) 100(اتفاقية العمل الدولية رقم بحسب 

فإن الأجر يتناول مفهوم الأجر الأساسي أو الحد الأدنى منه والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، 

 المستحقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، العينية والمادية  والتعويضاتالميزات جميع فضلاً عن

كذلك فإن العديد من الدساتير في . 35المقدمة من قبل صاحب العمل إلى العامل بسبب عمل هذا الأخير 

الرغم من أن الكثير من هذه الدساتير لا على الدول تشير صراحة إلى مفهوم المساواة في الأجور، 

 القيمة ي حيث التحديد بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء للعمل ذتفصل في هذه المساواة من

وفي بعض الحالات يصرح القانون بهذه القاعدة، كما أن هناك بعض التشريعات التي . المتساوية

عمل ذو مواصفات وطبيعة أو "؛ " عمل مساوي أو معادل"تستخدم مفاهيم مقابلة من ذات العمل، 

 .36 بين الرجال والنساءفي الأجور كبر قدر من الشفافية في المساواة لتحقيق أ" وضع مماثل

 لتحديد التمييز في ، المقاربة الاقتصادية وسيلة فاعلة ولو بطريقة غير مباشرةد، تعالإطارفي هذا 

 سواء بالنسبة للعمل المراد القيام ،الأجور من خلال وضع معايير موضوعية واضحة في تحديد الأجر

واصفات المطلوب توافرها في العامل المرشح، ومستوى الدراسة والخبرة المهنية والأقدمية به أو الم

 من حيث الجنس والأصل والديانة، ، جملة من المعايير التأشيرية لهذا العملفضلاً عن، 37وغير ذلك 

                                                 
 المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة 1951لعام ) 100(اتفاقية العمل الدولية رقم . 3355

  .، سبقت الإشارة)3-1(المتساوية، المادتين 
مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل : " والمعنونستكون هذه المواضيع موضع بحث موسع في البحث الثالث من هذه الدراسة. 3366

 . ، مما اقتضى التنويه"المقارن، الحماية القانونية
 كرست محكمة النقض الفرنسية مبدأ المساواة في الأجر، حيث أكدت 29/10/1996 المؤرخة في Ponsolleفي قضية . 3377

ية لعدد من الموظفين دون الآخرين، فإنه من المفروض إذا كانت خطة إعادة الهيكلة تتضمن إجراءات حصر: "محكمة النقض أنه
 ".  المتفق عليهاالميزاتكون جميع العاملين في المنشأة الذين يخضعون لذات الشروط المماثلة الاستفادة المتماثلة من 

Cass. soc. 10/7/2001. Bull. civ. n° 255. 
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 . 38تسمح بالقول بوجود التمييز من عدمه بين الرجال والنساءالتي 

 التشريع السوري، فبعد أن أكدت الغرفة الصلحية لمحكمة النقض ولاسيماية بالنسبة للتشريعات العرب

 للأجور من النظام العام، ولا ى بأن الحد الأدن16/5/1981 تاريخ 45/24السورية في قرارها رقم 

                                                                                                              
لا يقر بوجود التمييز غير المباشر من حيث الأجر بين العاملين مثال آخر من القضاء الفرنسي، فيه نقضت محكمة النقض قراراً 

أن الاختلاف في الأجر لصالح الرجال، إنما يستند إلى أن الأخيرين إلى في هذه القضية استندت الشركة . بين الرجال والنساء
 .نخب وفرز الفطريقومون بأعمال النقل والتفريغ المأجور بشكل أفضل من عمل النساء اللواتي كن يقمن بمهمة 

 Cass. soc. 12/2/1997. Bull. civ. n° 58. 
كذلك، أقرت محكمة النقض الفرنسية بوجود مثل هذا التمييز غير المباشر، حيث أكدت المحكمة بأن النص الاتفاقي الذي يذهب  

لمرأة العاملة المتغيبة بسبب  غيابه عن المنشأة، يمكن أن ينطوي على آثار تمييزية بحق امدةإلى ترقين قيود أي موظف خلال 
 .  غيابهامدة بحرمانها من حقها في الاستفادة من أية فرص عمل جديدة محدثة في الشركة خلال ومن ثمالولادة، 

Cass. Soc. 17/4/1998. Bill. civ. n° 392. 
 معرض التحري عن وجود  بأن القاضي العمالي يمكنه في19/12/2000في قضية أخرى أقرت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

 .التمييز غير المباشر أن يجري مقارنة شاملة لأوضاع العاملين من الذكور والإناث في الشركة
Cass. Soc. 19/12/2000. Bull. civ. n° 436.  

أن تمنح هذا ما ذهبت إليه المحكمة الأوربية التي أقرت بوجود التمييز غير المباشر في حال وجود اتفاقية عمل جماعية ترفض 
مكافآت نهاية خدمة إلى العاملات في نظام العمل الجزئي وتبين من خلال الواقع بأن العاملين في هذا النظام هم في أغلبيتهم من 

 .النساء
CJCE  .  9/2/1999. n° C167/97.  

ترف بوجود مثل هذا التمييز تجدر الإشارة، إلى أن محكمة النقض الفرنسية لم تتبع، في بداية الأمر، نهج القضاء الأوربي ولم تع
 عاملة في نظام العمل الجزئي احتجت لدى القضاء إن، حيث 9/4/1996غير المباشر، كما هو الحال في قرارها الصادر في 

 الممارسة المهنية اللازمة مدةعلى التأخر في دفع مستحقاتها الترفيعية لشرط ورد في اتفاق عمل جماعي ينص على إطالة 
ة إلى فئة أعلى من خلال التناسب مع تخفيض وقت العمل، حيث أقرت محكمة النقض الفرنسية بموجب قراراها للانتقال من فئ

 .المشار إليه أعلاه بعدم وجود التمييز
 Cass. Soc. 9/4/1996. Bull. civ. n° 146. 

ا أقرت بأن منح مكافأة أقل من  عن محكمة دنياً سابقاً قرار28/11/2000كما أن محكمة النقض قد نقضت بموجب قرارها تاريخ 
تلك المقررة إلى العمال الذكور ليست بالضرورة تمييزية، حتى وإن كان هذا الاختلاف لا يستند إلى أي معايير موضوعية، ذلك 

 . أن هذا الاختلاف في المعاملة، بحسب محكمة النقض، موجود كذلك حتى بين الذكور المستخدمين في المنشأة
Cass. Soc. 28/11/2000. Bull. civ. n° 395. 

تجدر الإشارة إلى أن هناك القليل من القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية، والتي تسمح بمعرفة المعايير 
 من عدمه، فأغلبية قرارات محكمة النقض تشير إلى أن اً في الادعاء بأن هناك تمييزبالحسبانالمبررة التي يمكن أن تؤخذ 

مع ذلك يمكن أن نشير إلى قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ . لعمل لم يبرر تصرفه بأسباب موضوعيةصاحب ا
 . الذي أوضح بأن المشقة الخاصة في العمل المطلوب القيام به من قبل الرجال يمكن أن تبرز الاختلاف في المعاملة28/3/1981

Cass. Soc. 28/3/1981. Bull. civ. n° 229.   
 من قانون العمل الفرنسي لدى اعتماد المشرع الفرنسي لمفهوم المساواة في L.140-4ذا النص تمت إضافته إلى المادة مثل ه. 3388

  .22/1/1972 تاريخ 1143-72الأجور بين الرجال والنساء بموجب القانون رقم 
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 تاريخ 55/185، أكدت بموجب قرارها رقم 39يجوز تعيين العامل بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور 

 حق العامل في أجره حق دستوري، وبأن للمحكمة صلاحية إهمال النص الذي  بأن25/7/1981

وبأن قاعدة المساواة تقوم على مبدأ عدم . 40يتعارض مع الدستور وإعمال النص الذي يتفق معه 

التمييز في الحقوق بين العاملين سواء أكانوا رجالاً أم نساء إذا كانوا يعملون عملاً واحداً في ظروف 

هلات واحدة، ولذلك فإن قاعدة المساواة لا تقتصر على الأجر وحده وإنما تشمل سائر واحدة ومؤ

وبأنه يجب المساواة بين العمال في الحقوق في الظروف والأوضاع . 41حقوق العمل الأخرى 

  أو في 43سواء أكان ذلك بالنسبة للمساواة بين العمال في تعويض الانتقال . 42القانونية المتساوية 

                                                 
لعربية للفقه والقضاء الصادرة عن  المجلة ا16/5/1981 تاريخ 45/24قرار محكمة النقض السورية، الغرفة الصلحية، رقم . 3399

راجع كذلك، كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . 236. ص. 1986 لعام 3الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد رقم 
 739 أساس عمالي 1183قرار نقض رقم . 8/11/1962ع تاريخ /8826/7والكتاب رقم . 3/2/1959د تاريخ /9478/2رقم 

شفيق طعمة، التقنين المدني السوري، ملحق الجزء السادس، تشريعات العمل والعامل، المكتبة القانونية، . 14/6/1966تاريخ 
 أساس مدني 1175قرار نقض رقم . 24/5/1978 تاريخ 1673 أساس عمالي 539قرار نقض رقم . 367. ص. 1997سورية، 

، مجلة 25/5/1977 تاريخ 2918 أساس 1889م قرار نقض رق. 520.، مجلة المحامون ص25/7/1977 تاريخ 2376
 1500قرار نقض رقم . 16/5/1981 تاريخ 24/81 أساس 45قرار نقض رقم . 439. ، مجلة القانون ص342. المحامون، ص

شفيق طعمة، التقنين المدني السوري، . 23/8/1976 تاريخ 679 أساس 964قرار نقض رقم . 25/8/1971 تاريخ 1068أساس 
عزة ضاحي، الاجتهاد المدني، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف المدنية . 381-371. ص.ص. 98. ص. قالمرجع الساب

. ص.ص. 1983، الجزء الثاني، منشورات المطبعة الجديدة، سورية، 1980 حتى نهاية 1975لمحكمة النقض السورية من أول 
 تاريخ 2262/216 -5/5/1981 تاريخ 204/5422راجع كذلك، قرارات محكمة استئناف دمشق، رقم . 1048-1058

عزة . 1/6/1983 تاريخ 1625/847 -27/7/1983 تاريخ 1776/1018-17/1/1981 تاريخ 10/3/1981-145/1576
 حتى نهاية 1981ضاحي، الاجتهاد المدني، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف المدنية لمحكمة النقض السورية من أول 

 .859.ص. 1989. ي، منشورات المطبعة الجديدة، سورية، الجزء الثان1985
، المجلة العربية للفقه والقضاء، المرجع 25/7/1981 تاريخ 55/185قرار محكمة النقض السورية، الغرفة الصلحية، رقم . 4400

 . 327.  ص1982مجلة القانون . 239. ص. 1986 لعام 3السابق، العدد رقم 
راجع . 330. ص. 1982 مجلة القانون 30/8/1981 تاريخ 63/59لسورية الفرار رقم الغرفة الصلحية لمحكمة النقض ا. 4411

في القضاء . 97. ، شفيق طعمة، التقنين المدني السوري، المرجع السابق، ص10/5/1927 تاريخ 668كذلك، قرار نقض رقم 
شفيق طعمة، التقنين المدني . 13/2/1966 الإسكندرية الابتدائية، جلسة 1965 سنة 1358المصري راجع،  القضية رقم 

 .104. السوري، المرجع السابق، ص
عزة . 925مجلة القانون . 746. ص. مجلة المحامون. 29/7/1975 تاريخ 1481 أساس عمالي 973قرار نقض رقم . 4422

تى نهاية  ح1975ضاحي، الاجتهاد المدني، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف المدنية لمحكمة النقض السورية من أول 
في القضاء المصري . 97. شفيق طعمة، التقنين المدني السوري، المرجع السابق، ص. 1158. ، المرجع السابق، ص1980

 شؤون 1963 سنة 471 ؛ القضية رقم 18/3/1962 شؤون العمل بالإسكندرية، جلسة 1961 سنة 3883راجع، القضية رقم 
 . 100-99. لى شفيق طعمة، التقنين المدني السوري،  المرجع السابق، ص، منسوبة إ28/4/1963العمل بالإسكندرية، جلسة 

عزة ضاحي، الاجتهاد المدني، المبادئ القانونية التي . 1069.  مجلة القانون ص2/5/1983 تاريخ 8/26 قرار نقض رقم ..4433
 . 879. المرجع السابق، ص، الجزء الثاني،1985 حتى نهاية 1981قررتها الغرف المدنية لمحكمة النقض السورية من أول 
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دون أن يخل ذلك في حق صاحب العمل في التمييز بين عماله بالاستناد إلى شروط . 44لإنتاج علاوة ا

 . 45موضوعية 

ن الفارق الموجود بين أجور الرجال وما يماثله للنساء ممن لديهم ذات المؤهلات في جميع الأحوال، إ

صص النساء ببعض والقدرات، إنما يعود لعوامل عديدة اجتماعية واقتصادية، كتلك المتعلقة بتخ

القطاعات من النشاطات أو الأعمال الأقل أجوراً، كالعمل في نظام العمل الجزئي أو الأعمال ذات 

نعكس على سوق العمل من خلال فرز تومما لاشك فيه أن هذه النتائج  .46المردود المادي المتواضع

 بينه التقرير الأوربي حول وهذا ما.  نسائية ومهن ذكوريةاًالمهن والأعمال في هذا السوق إلى مهن

، فقد أكد التقرير بأن النساء يوجدون وبشكل أساسي في 47 2006المساواة بين الرجال والنساء لعام 

. 48 تقليدياً مهن نسائية الأمر الذي يعزز مفهوم الفرز والتقسيم في سوق العمل تعدأعمال ومهن 

من مجموع العمال،  % 32لا تتجاوز نسبتهن فالنساء اللاتي يشغلن المناصب القيادية في الشركات 

في الشركات يشغلن منصب المدير العام فقط % 3فقط أعضاء في مجالس الإدارة،  % 10: من بينهن

 نجد أن هذه النسبة ترتفع في القطاع التعليمي والبحثي، فنسبة كبيرة من النساء في في حين. الكبرى

                                                 
شفيق . 441. مجلة القانون ص. 343. ، مجلة المحامون ص21/2/1977 تاريخ 320 أساس عمالي 208قرار نقض رقم . 4444

عزة ضاحي، الاجتهاد المدني، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف . 97. طعمة، التقنين المدني السوري، المرجع السابق، ص
  .  1506. ، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص1980 حتى نهاية 1975قض السورية من أول المدنية لمحكمة الن

عزة . 562. مجلة القانون ص. 448.  ص)المحامون(مجلة . 9/3/1976 تاريخ 1533 أساس عمالي 273قرار نقض رقم . 4455
 حتى نهاية 1975لنقض السورية من أول ضاحي، الاجتهاد المدني، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف المدنية لمحكمة ا

في القضاء . 98. شفيق طعمة، التقنين المدني السوري، المرجع السابق، ص.1158. ، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص1980
 قضائية جلسة 43 لسنة 563 نقض مصري رقم -18/3/1979 قضائية جلسة 44 لسنة 443المصري راجع، نقض مصري رقم 

  .103-102. ص. 98. وبة إلى شفيق طعمة، التقنين المدني السوري، المرجع السابق، صمنس. 17/6/1979
 على المستوى الأوربي، أن المشرع الأوربي لم يصل بعد إلى تحقيق مساواة حقيقية أُجريت أوضحت دراسة اقتصادية جديدة . 4466

عمل في نظام العمل الجزئي إنما مرده، من وجهة نظر في الأجر بين النساء والرجال، وأن التوجه الأكبر من قبل النساء إلى ال
هذا الاستنتاج . الدراسة، إلى الخوف من ضياع هذه الفرصة أكثر منه تعبير عن إرادة صريحة في اختيار هذا النوع من العمل

 ، راجع في هذا المجال، 2006أكده التقرير الأوربي حول المساواة بين الرجال والنساء لعام 
Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 22 février 2006, « Rapport sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes, 2005 », op. cit. Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, du 14 février 2005, «Rapport sur l'égalité 
entre les femmes et les hommes, 2005 », op. cit.  
4477. Ibid. 
4488. Ibid. 
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 .49 هن حائزات على شهادة الدكتورامنه% 43هذه القطاع يمتلكن دبلومات عالية، 

 النساء يواجهن صعوبات عديدة في التوفيق ما بين حياتهم المهنية وحياتهم نأيضاف إلى ذلك، 

فقد أكد التقرير الأوربي حول .  مسيرتهم المهنيةفيالشخصية وحتى العائلية، الأمر الذي يؤثر سلباً 

عرض تبيانه للصعوبات التي تجابه النساء في  في م50 2005المساواة بين الرجال والنساء لعام 

ميدان العمل، بأن معدل تشغيل النساء اللاتي لديهن أطفال في المراحل الأولى من العمر هو أقل من 

بين فقط  % 10في حين أن هذه النسبة تنخفض إلى . تي ليس لديهن أطفالامن النساء اللو % 13.6

ومما . 51ولى من العمر، من الرجال الذين ليس لديهم أطفال الرجال الذين لديهم أطفال في المراحل الأ

ن هذه الأرقام تعود بشكل طبيعي إلى عدم التوفر الدائم للمنشآت التي تستقبل الأطفال، ألاشك فيه 

كذلك للنظرة الاجتماعية السائدة التي تقر بأن مختلف مهام الرعاية الاجتماعية والصحية للطفل تقوم 

 .    52بها المرأة 

كذلك، إن الاختلاف في المهن بين الرجال والنساء هو في أحيان كثيرة نتيجة لطبيعية الصعوبات التي 

  مع بيئة وسوق العمل، كالأمومة وغيرها من المسؤوليات العائليةتلاؤمهنتلاقيها النساء في معرض 
 ، كافةً المهنينص على حق النساء في المشاركة فيالرغم من كونه لم على الفرنسي فالقانون ، 53

، فقد 54باستثناء المهن التي تعتمد على الشكل الذكوري أو النسوي كأدوار التمثيل وعروض الأزياء 

ظ بأن رأس المال المهني للنساء أقل مما هو عليه بالنسبة للرجال، فالرجال في إطار التكوين حلو

                                                 
4499. Ibid. 
5500. Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 14 février 2005, « Rapport sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes, 2005 ». op. cit. 
5511. Ibid. 

 نسبة النساء إن حيث 1998م حول توزع العنصر النسائي في المهن في فرنسا في عا  INSEE بينت الدراسة التي قام بها .5522
؛ مساعدات  % 97؛ سكرتير  % 98؛ عمال منازل  % 99حاضنات أطفال : في مختلف شرائح العمل تتوزع وفق الآتي

هذه  %. 82؛ حلاقة نسائية، مهن تجميلية  % 85؛ محاسبات، عمال خدمات عامة  % 89؛ ممرضات، قابلات  % 91طبيبات
مل وهذه النسب المرتفعة للعنصر النسائي لا يمكن تفسيرها إلا من خلال الإقرار بخصوصية بعض الظاهرة من التقسيمات في الع

 . المهن التي تتناسب مع جنس دون الآخر
INSEE, enquête Emploi. Cité dans Familles professionnelles. Données de cadrage 1983-1998, Les 
dossiers de la DARES, n° 1-2/99. Déc. 1999.  
5533. Voir, Résolution du Conseil et des ministres de l'emploi et de la politique sociale, réunis au sein du 
Conseil du 6 juin 2000, relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie 
professionnelle et à la vie familiale. JO. n° C 218 du 31 juillet 2000.  
54. Voir, article L. 123-1 du Code du travail français. 
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فقليل من النساء يوافقن . نساءالأساسي والتكوين المستمر والمتتابع هم أكثر استثماراً منهم من ال

على ضرورة الاستثمار المستمر والمتتابع في الحياة المهنية التي تتعرض فيها النساء للعديد من 

 فإن هذا الخيار التقليدي في التوجه إلى العمل من قبل النساء، إنما من ثم. مراحل التوقف والانقطاع

 .اة العائلية والحياة المهنية لهاأة وللترابط مابين الحيهو ترجمة للتداخل التقليدي الفيزيولوجي للمر

من هذه الزاوية، تستحصل النساء على رأس مال مهني أقل من ذلك المستحصل من قبل الرجال، 

فإن َّ55  الرجال ينتجون أكثر ويستحصلون على أجور أكثرومن ثم. 

دأ في الفكر الاقتصادي وترتيب نتائج من وجهة نظرنا، فإن هذا الكلام فيه نظر، فالتسليم بهكذا مب

قانونية على أساسه فيه ظلم واضح للمرأة من قبل المجتمع لقيامها بدورها الاجتماعي والفيزيولوجي 

ن هذا التبرير، فيما لو قبلناه، إنما ينطبق على شريحة وظيفية معينة يكون فيها كما أ. الموكل إليها

 طبيعة بالحسبان، ومن خلال الأخذ غير أنهضرورية، التكوين المهني المستمر من العناصر ال

الشهادات المستحصلة من قبل النساء والأعمال المناطة بهن في سوق العمل، تبقى هذه النظرية غير 

 .  56قادرة على شرح حقيقة الوضع المهني للنساء في سوق العمل 

 :الجنسية -ثالثاً

، التي أعيدت دراستها في عام 57عمال المهاجرين حول وضع ال) 97(منذ اتفاقية العمل الدولية رقم 

 حول العمال المهاجرين بصيغتها )143( واعتماد الاتفاقية الدولية رقم 1975، وصولاً إلى عام 1949

العمال المتعلقة بموضوع المساواة في الفرص والمعاملة بين  151النهائية، إضافة إلى التوصية رقم 

                                                 
5555. Pour plus d’informations voir, R. Silvera, Les salaires : toutes choses inégales par ailleurs ? Les 
nouvelles frontières de l'inégalité : hommes et femmes sur le marché du travail, MAGE, La 
Découverte. 1998. S. Lemière, La discrimination salariale entre hommes et femmes : une analyse à 
partir des modes de détermination des rémunérations par les entreprises, Thèse. Université Paris I, 
décembre. 2001.  

خافي انعكاس مدة العمل الذي يقوم الفرد بأدائه على حقوقه في حال ترك العمل، وتحديداً في حال في الحقيقة، من غير ال. 5566
الإحالة إلى التقاعد، وإن تطبيق هذا الأمر على عمل النساء يطرح مشكلة حقيقة من حيث التناسب بين واجبات المرأة العائلية 

لمزيد من التفاصيل حول هذا . إلى استحقاق الراتب التقاعدي الكاملوواجبات المرأة المهنية وصولاً إلى القدرة إلى الولوج 
 الموضوع في دول الاتحاد الأوربي، راجع، 

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 14 février 2005, « Rapport sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes, 2005 ». op. cit.  

 .  غير مصدقة. ، المادة السادسة1949حول وضع العمال المهاجرين لعام ) 97(اتفاقية العمل الدولية رقم . 5577
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مة العمل الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة في المهاجرين، وانتهاءً بإعلان منظ

 بغية 58جميع هذه النصوص تؤكد المساواة في المعاملة بين العمال المهاجرين فإن . 1998عام 

 . 59هؤلاء من الاستفادة من مفهوم المساواة الحقيقي وليس الشكلي تمكين 

يين، الأول يتمثل في التمييز بين العمال الوطنين  يبرز التمييز وفق منحيين أساسالإطارفي هذا 

 .  فيتمثل في التمييز بين فئات العمال المهاجرين أنفسهم،والعمال المهاجرين، أما الثاني

 :المهاجرالعامل المواطن والعامل  التمييز بين -1

عات الوطنية هذا المفهوم كواحد من المعايير التمييزية المحظورة له خصوصيته في مختلف التشريإن 

 فإن المشرع الوطني يمنح ،فإذا كان المشرع الدولي يمنح لهذا المعيار بعداً إنسانياً. الغربية والعربية

هذا المعيار بعداً وطنياً وفي أحسن حالاته بعداً إقليمياً، بحيث تبقى الأفضلية في التشغيل والعمل 

 فهذا .فراد من جميع ومختلف الجنسياتلمواطني الدولة المعنية دون أن تكون أسواقها مفتوحة للأ

 .المعيار يضع العامل الوطني في موضع التفضيل بالنسبة للعامل الأجنبي

فالمشرع الأوربي، على سبيل المثال، يحظر كل اختلاف في المعاملة بين أبناء دول المجموعة 

معاهدة نيس، سواء فيما جبات الواردة في االأوربية يستند إلى الجنسية في نطاق تطبيق الحقوق والو

 جميع، أو فيما يتعلق بإلغاء 60يتعلق بحرية المرور للعمال في نطاق الدول الموقعة على المعاهدة 

وفي هذا . 61القيود والتصرفات التمييزية القائمة على أساس الجنسية بالنسبة للتشغيل والأجر 

                                                 
5588. Voir, Les droits des non ressortissants. Rapport final du Rapporteur final, M. David Weissbrodt, 
Soumis en application de la décision 2000/103 de la Sous-commission, de la résolution 2000/104 de 
la Commission et de la décision 2000/283 du Conseil économique et social. E/CN.4/Sub.2/2003/23, 
26 mail 2003, paragraphe 6. Une forme méconnue de discrimination : les emplois fermés aux 
étrangers, Groupe d'études et de lutte contre les discriminations, note n°1, mars, 2000. Cf. Séverine 
Lemière et Rachel Silvera, Discrimination et ressources humaines. op. cit.    

في بعض الحالات المتعلقة بالأعمال ذات الطبيعة الوطنية الخاصة، ولاسيما هذه النصوص تسمح بإمكانية إعادة النظر . 5599
مدة سنتين بالنسبة ب هذه المهلة مفتوحة، حيث يحصرها كلكن النص لا يتر. الأعمال المتعلقة بالمراكز المتصلة بمصالح الدولة

 إنّهوللحقيقة نقول، .  بالنسبة للعمال المهاجرينلأي شكل من أشكال القيود التي يمكن أن تحد من مفهوم الحرية في اختيار العمل
المتعلقة بأوضاع العمال الهاجرين ذات طموحات كبيرة، فهي لم ) 143(ولكون الأهداف التي تسعى لها اتفاقية العمل الدولية رقم 

 .تصدق إلا من قبل عدد قليل من الدول
 راجع في ذلك،. نيسمن معاهدة  39et  12وذلك وفقاً لما هو مقرر في المادتين . 6600

Traité du Nice, JO. n° C 325 du 24.12.2002. pp. 1-184. 
 يشكل مظهراً ل ما يزانيشار إلى أن الاختلاف في الأجر بين الرجال والنساء من العمال المهاجرين عن نظرائهم الأوربيي. 6611

، في أن  %10تهن من المهاجرات يصل إلى نسبة واضحاً من مظاهر التمييز، فالفارق في الأجر بين العاملات الأوربيات ومثيلا
في العولمة هم " الخاسرون "،بيتر ستالكرراجع في هذا المجال، . فقط % 4 زحين أن هذه النسبة فيما يتعلق بالرجال لا تتجاو
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 القانونية سواء في المعاهدة الإطار، تراقب المحكمة الأوربية عن كثب حسن تطبيق هذه النصوص

ولذلك فهي تعاقب على كل تصرف ينطوي على . 62ات الأوربية بشكل عام الأوربية أو في التوجه

المساس بهذين المبدأين ولو كان ذلك بشكل غير مباشر، من حيث حظر المعايير التمييزية المشابهة 

لكن المحكمة الأوربية . 63رئيسي للعامل لمعيار الجنسية، كالمكان الأصلي للعامل أو مكان الإقامة ال

أقرت بالمقابل بأن عدم المساواة في المعاملة يكون مقبولاً عندما يستند إلى معايير موضوعية 

مستقلة عن جنسية العمال المعنيين ومتناسبة مع الهدف المشروع الذي يسعى القانون الوطني 

 . 64لتحقيقه 

                                                                                                              
لدولية، منظمة العمل  أثر العولمة على الهجرة ا-بينما تنهار الحدود الاقتصادية، يتقاطر المهاجرون عمال بلا حدود ، محركيها

مبادرة جديدة متعددة الأطراف لمعالجة . 2000تموز ، 34 العدد .عالم العمل .2000 منشورات لين رينير، .الدولية، جنيف
منظمة العمل ، البحث عن أرضية منصِفة: العولمة. 2000 كانون الثاني ،32 العدد .عالم العمل، لاجتماعية للعولمةالانعكاسات ا

تقرير عالمي رائد لمنظمة العمل . 2004 أيلول، 51العدد  عالم العمل. لمة عادلةالدولية تبحث في اتخاذ خطوات لتأمين عو
ب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ التقرير العالمي بموج. يدعو إلى احترام أوسع للحقوق في العمل الدولية

. 2000ول الأن  تشري- 35عالم العمل العدد ، مكتب العمل الدولي، جنيف، "صوتك في العمل: "والحقوق الأساسية في العمل
يبقي مسألة   أول تدقيق لمنظمة العمل الدولية حول المساواة بين الجنسين،منظمة العمل الدولية في قلب المواجهة :العمال والعولمة

 راجع في ذلك،. 2002حزيران ، 42 و41 العددان ،المساواة على جدول الأعمال عالم العمل
Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, du 14 février 2005, « Rapport sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes, 2005 » op. cit. 

 التمييز، يجب أن تعامل هذه السلطات بأسلوب  العليا ارتكابتحتى يمكن أن  نقرب إلى السلطا: " الأوربية أنهةأقرت المحكم. 6622
 متقاربة أو متماثلة بشكل تنطوي على عدم التكافؤ لبعض المواضيع بالنسبة لغيرها، ودون أن يكون هذا اًمختلف أوضاع

 راجع في ذلك، ".  من خلال وجود أهداف مختلفة ذات أهمية معينةاًالاختلاف في المعاملة مبرر
CCE. 13 juillet 1962, Klöckner-Werke AG e.a. / Haute Autorité (17/61 et 20/61, Rec._p._00615). Cf. 
Sommaire de l'arrêt 17 et 20-61, nº 6. C.C.E.Arrêt du 13 juillet 1962, Mannesmann AG / Haute 
Autorité (19/61, Rec._p._00675). CJCE 27 mars 1980, aff. C-129/79, Macarthys Ltd c/ Wendy 
Smith. CJCE 17 fév. 1998, Mme Grant, aff. C-249/96. CJCE 31mai 1995, aff. C-400/93. CJCE 11 
mai 1999, aff. C-309/97.      

 في قضية رفضت فيها إحدى الشركات النمساوية منح 18/9/1996لذلك قررت المحكمة الأوربية في القرار المؤرخ في . 6633
 أن هناك نقص في ما دامحيث أقرت المحكمة الأوربية بوجود التميز . لتركيةتعويض البطالة لعاطل عن العمل نظراً لجنسيته ا

 . المبررات الموضوعية والمنطقية
CCE. 18/9/1996. n° 7371/90. 

، كان لمحكمة النقض الفرنسية، فرصة للتعليق على قضية مشابهة من حيث استحقاق العامل العاجز لتعويض هفي الإطار ذات
 .  أن الشروط القانونية مستكملة لديهما دامتريع الفرنسي بغض النظر عن جنسيته العجز المقرر في التش

Cass. Soc. 14/1/1999. Bull. civ. n° 24. 
 العمال جميعفي التشريع الفرنسي، الحق في التنقل والدخول إلى أراضي الجمهورية الفرنسية والبحث عن العمل ممنوع على . 6644

أما الأجانب من غير مواطني دول الاتحاد الأوربي فحقهم في العمل يختلف . الاتحاد الأوربيالأجانب باستثناء مواطني دول 
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 خلال فترة الأزمات لاسيما، وىحدعلى كل حالة على أن تطبيق هذه المعايير  ،فيهمما لاشك و

الاقتصادية وتحت ضغط الأوساط المهنية المعنية، غالباً ما يترجم رغبة واضحة من المشرع الوطني 

لكن ما نود . مة في مواجهة المنافسة الأجنبيةهملوطنية الاقتصادية المعتبرة والحماية النشاطات افي 

الحفاظ على هذه الأعمال في مواجهة الأجانب يمكن أن يبرر في إطار حماية التأكيد عليه، أنه إذا كان 

 . 65سيادة الدولة، فإن التوسع في لائحة هذه الأعمال لم يعد مبرراً في وقتنا الحالي 

واقع التشريع واقع الحال في أغلب تشريعات العمل العربية لا يختلف عن أخيراً، يجدر التنويه بأن 

مختلف تشريعات العمل العربية الأفضلية في التشغيل إلى مواطنيها دون مواطني ، حيث تمنح الغربي

 ن سمحت بهامش من المساواة فهو غالباً ما تقيده بشرط المعاملة بالمثلوإوهي . الدول الأخرى

                                                                                                              
. ن هناك بعض الأعمال التي تبقى محظورة على العمال المهاجرين من مختلف الفئاتأيضاف إلى ذلك، . باختلاف مدة إقامتهم

من مجموع الأعمال والمهن % 30جانب أي ما يعادل ففي فرنسا يوجد أكثر من سبعة ملايين وظيفة أو عمل  ممنوع  على الأ
، كذلك فإن بعض القطاعات 1982المتاحة، نذكر منها وظائف القطاع العام باستثناء قطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ 

راجع في . ني تبقى محصورة في المواطنين الفرنسيEDF-GDFالحيوية الفرنسية كما هو الحال في غاز فرنسا وكهرباء فرنسا 
 هذا المجال،

Patrick Dollat, Vers la reconnaissance généralisée du principe de l’égalité de traitement entre les 
personnes dans l’Union européenne. Journal des tribunaux, n° 87, mars 2002, pp. 57-65.  J. Pélissier, 
A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, op. cit. p. 160 s. 

 راجع في هذا المجال، . تم السماح لمواطني دول الاتحاد الأوربي بشغل بعض الوظائف العامة1991يشار هنا إلى أنه ومنذ 
Patrick Dollat, Vers la reconnaissance généralisée du principe de l’égalité de traitement entre les 
personnes dans l’Union européenne, op. cit. pp. 57-65. Séverine Lemière et Rachel Silver, 
Discrimination et ressources humaines. op. cit. 

المبدأ العام لمفهوم المساواة بما فيه حظر التمييز المستند إلى الجنسية يقر بأن الأوضاع : "أكدت المحكمة الأوربية بأنكذلك 
  راجع في هذا المجال، ". بشكل موضوعياًيمكن أن تعالج بشكل مختلف، إلا حين يكون هذا الاختلاف مبررالمتشابهة لا 

CCE. 8 octobre 1980, Überschär (810/79, Rec._p._02747) (cf. al. 16) Arrêt du 23 février 1983, 
Wagner / BALM (8/82, Rec._p._00371) (cf. al. 18). 

ق الأساسية للكائن البشري تشكل جزءاً رئيسياً من المبادئ العامة للحقوق الواردة في الحقو: "كذلك أكدت المحكمة الأوربية بأن
كما أن إنهاء التمييز المستند إلى الجنس يشكل جزءاً من .  والتي يقع على عاتق المحكمة مهمة ضمان احترامهايالتشريع الأورب

الأوربي فرض احترام هذه القاعدة لمفهوم عدم التمييز في إطار  لا يعود إلى الاتحاد هالوقت ذاتفي هذه الحقوق الأساسية، لكنه 
 ". علاقات العمل التي تخضعً  للقانون الوطني

CCE. 15 juin 1978, Defrenne / Sabena (149/77, Rec._p._01365). 
 هذا يعني أن ومن ثم.  مليون عامل نشط1.5 مليون أجنبي من بينهم 3.6على سبيل المثال، يوجد حالياً بفرنسا بشكل فعلي . 6655

 في النسبة المتبقية من العمال الأجانب هم الأكثر عرضة للبطالة وإصابات العمل بين الفرنسيين، وكذلك الأقل أجراً والأقل شمولاً
  عامل غير شرعي، راجع في ذلك،400000 إلى 200000كذلك، يوجد في فرنسا ما يقارب . نظام الضمان الصحي

Villepin déclare la guerre à l’immigration illégale en France. Entrevue avec Le ministre français de 
l’intérieur, Dominique de Villepin, Le Figaro mercredi 11 mai 2005.    
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كذلك فإن مختلف هذه الدول تبقي العديد من الأعمال الحساسة، . والإقامة ومنح ترخيص العمل

القطاع العام خارج مجال المزاحمة مع العمالة الأجنبية، حيث تبقى محصورة بين  وظائف ولاسيما

 .  66مواطني الدولة ذاتها 

 :المهاجرينالعمال  التمييز بين فئات -2

إذا كانت مختلف التشريعات الوطنية وحتى الدولية تمنح الأفضلية في التشغيل لمواطني الدولة 

مفهوم المساواة بين العمال الأجانب من جنسيات مختلفة، تعلق بيهنا  فإن السؤال الذي يطرح ،المعنية

 . 67من حيث التفضيل في التشغيل لجنسيات بحد ذاتها دون غيرها 

 هذا الموضوع، تعمل المؤسسات الوطنية عنفي واقع الأمر، وفي مواجهة غياب إحصائيات واضحة 

هذه الحالة عن طريق بحث ودراسة  لتسليط الضوء على (SOS Raceine)المعنية بمكافحة التمييز 

ن ممن يتمتعون بذات الشريحة يوع العمال المهاجرين والعمال الوطنيممعدلات البطالة ما بين مج

 والمهارات المهنية، وكذلك دراسة معدلات البطالة ضمن هذه الإمكاناتالعمرية ويمتلكون ذات 

جنسية التي ينتمون إليها والشريحة الشرائح المختلفة من مجموع العمال المهاجرين من ناحية ال

  . والمهارات المهنية التي يتمتعون بهاالإمكانات فضلاً عنالعمرية، 

                                                 
  .لمزيد من التفصيل راجع، قوانين العمل العربية، وتحديداً الأحكام المتعلقة بتشغيل الأجانب. 66
 Goethe فيما يتعلق بقضية سكرتيرة الإدارة في معهد 10/12/2002في هذا السياق قررت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ . 6677

ستند إلى جنسيتها كون الأجر المقرر لها هو أقل من نظرائها من العمال من  التمييز المد التي ادعت بوجوLILLEفي مدينة 
الجنسية الألمانية، حيث قررت محكمة النقض تصديق قرار محكمة الاستئناف الذي منحها هذا الحق، ورفضت الطعن المقدم من 

ص الأوربية المتعلقة بالمساواة بين الشركة في مواجهة العاملة، مؤكدة أن صاحب العمل لا يمكنه، من دون أن ينتهك النصو
 .العمال ومنع التمييز المستند إلى الجنسية، أن يطبق على العاملين لديه نظام أجور مختلف بحسب جنسياتهم

Css. Soc. 10/12/2002. Bull. civ. n°. 373. 
 الطيران الإيطالية، فقط العمال في هذه القضية منحت شركة. 17/7/2003يمكن أن نشير في هذا السياق إلى القرار المؤرخ في 

، الحق، تبعاً لاتفاقية عمل جماعية، في التسجيل على الأسهم )العاملين في إيطاليا(الذين تخضع عقود عملهم للقانون الإيطالي، 
اضعين الجديدة التي تطرحها شركة الطيران الإيطالية، حارمة من هذا الامتياز العمال الآخرين الذين يعملون في فرنسا والخ

على أساس اً هناك تمييز إن: من الوهلة الأولى، يمكن القول. للقانون الفرنسي، والذين هم في غالبيتهم من الجنسية الفرنسية
الجنسية، كون العاملين الذين استفادوا من ميزة التسجيل هم العاملين الذين تخضع عقودهم للقانون الإيطالي والذين هم في 

الرغم من ذلك قررت محكمة النقض الفرنسية تصديق القرار الاستئنافي الذي رفض منح على لكن . ينغالبيتهم من الإيطالي
العمال الخاضعين للقانون الفرنسي مطالبهم في التسجيل، كون القرار الصادر عن محكمة البداية أوضح أن الاختلاف في المعاملة 

مال المستفيدين ومتناسب مع الهدف المراد تحقيقه من قبل الشركة، إنما يستند إلى معيار موضوعي ومقنع مستقل عن جنسية الع
ذلك أن اتفاق العمل الجماعي الذي تم الاعتراض عليه من قبل العمال في فرنسا قد تمت الموافقة عليه من العمال الذين يعملون 

 . حتهمفي إيطاليا المستهدفين أساساً في إجراءات إعادة الهيكلة للشركة التي لم تكن في مصل
Cass. Soc. 17/7/2003. Bull. civ. n° 195.  
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، حيث يظهر بوضوح أن بطالة الأجانب، مشجعة النتائج في هذا الإطار تبقى غير إن: نقولوللحقيقة 

من جهة أخرى تعمل . دوماً أعلى من بطالة المواطنين) 28-16مابين (وفي شريحة عمرية معينة 

هذه المؤسسات لاكتشاف العملية التمييزية فيما بين العمال المهاجرين المنتمين إلى جنسيات مختلفة 

 ففي فرنسا يستعمل هذا .عن طريق متطوعين يعملون لصالح هذه المؤسسات وتحت إشرافهم

اءات المهنية للعمل الأسلوب من قبل اثنين أو أكثر من المتطوعين ممن لديهم ذات المهارات والكف

تعبر عن شرائح اجتماعية مفضلة والآخرين من شريحة اجتماعية المعروض، واحد منهم ينحدر من 

 حيث يستهدف هؤلاء المتطوعون ذات الأعمال . بها في المجتمعاًأقليات مختلفة يشك في كونها مرحب

ن بعد أكثر من اختبار بأن تبيما في نهاية المدة الممنوحة من قبل صاحب العمل، إذا . المعروضة

المفضلة، قد تم انتقائه بشكل متتابع، يمكن لنا أن نستنتج وجود شرائح الاجتماعية المرشح من ال

  .68التمييز

 هذا الموضوع، عنالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة على بالنسبة للدول العربية، ففي الحقيقة 

تصور وجود مثل هذه المعاملة التميزية في العديد من غير انه من المتصور، وفقاً لرؤيتنا الشخصية، 

 .  الخليجية منهاولاسيماالدول العربية 

 :السن -رابعاً
هذه الإشكالية في تشغيل المتقدمين في السن هي إشكالية متعددة الجوانب، فهي تطرح مسألة التمويل 

 العمل ووضع شروط العمل اللازم للضمان الاجتماعي، ومراعاة المسائل المتعلقة بالصحة في مجال

كذلك كيفية .  مسألة السنبالحسبانللعمال الأكبر سناً أو حتى وضع سياسة تشغيلية لهذه الفئة تأخذ 

 عملية نقل فضلاً عنلهذه الشريحة العمرية من العمال،  هاوتقييمتقدير الخبرات والمهارات المهنية 

  .69المعارف بين الأجيال في مجال العمل، وغير ذلك 

                                                 
من الحالات  % 50 إلى 35في الحقيقة تمت مثل هذه الاختبارات في بريطانيا وهولندا وقد أثبتت بأن التمييز قد وقع مابين . 6688

 المجال،راجع في هذا . المختبرة، كما كانت هذه النسب أعلى في الدراسات التي قام بها المكتب الدولي للعمل
Séverine Lemière et Rachel Silver, Discrimination et ressources humaines. op. cit.   

مما لاشك فيه أن مختلف دول العالم تعاني من هذه الظاهرة التمييزية، ولاسيما الدول المتقدمة منها، حيث تصل معدلات . 6699
 راجع في هذا المجال، . حدود مرتفعةإلى الحياة لديها 

Pour plus d’informations, voir Isabelle Debarats et Brigitte Reynes, Âge et conditions de travail. 
Droit Social, 2003, pp. 1067-1076. Jean Paul Domergue, Âge et accès à l’emploi. Droit Social, 2003, 
pp. 1055-1060. Gérard Lyon-Caen, Différence de traitement ou discrimination selon l’âge. Droit 
Social, 2003, pp. 1047-1050. Jean Pélissier, Âge et perte d’emploi. Droit Social, 2003, pp. 1061-
1066. Bruno Sire, La gestion des âges dans l’entreprise, Droit Social, 2003, pp. 1051-1054.  
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 إلى معالجة هذا 1980عمد المشرع العمالي الدولي في المؤتمر الدولي للعمل لعام ن هذا الإطار، م

حول وضع وحقوق العمال المتقدمين في السن ذاته  للعام )161(الموضوع في إطار التوصية رقم 

العمل رقم التي أكملت الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بالاتفاقية الدولية لمنع التمييز في مجال 

اعتمدت هذه التوصية ذات المصطلحات والمفاهيم المعتمدة لحظر التمييز في وقد . 1958لعام ) 111(

العمل في الاتفاقية الدولية المشار إليها أعلاه، وبينت كذلك الإجراءات التي يجب إتباعها للإخطار عن 

الطبيعة الخاصة لحسبان باكل تمييز في مجال العمل في مواجهة العمال المعمرين، مع الأخذ 

 . لأوضاعهم وحاجاتهم للتأقلم مع شروط العمل بسبب أعمارهم

 78/2000بالنسبة للمشرع العمالي الأوربي فقد أقر إجراءات قانونية خاصة في التوجيه الأوربي رقم 

 المتعلق بمنع التمييز في العمل، حيث تضمنت المادة السادسة من هذا 27/11/2000المؤرخ في 

. 70جيه ضرورة مراعاة إجراءات خاصة بالنسبة للمتقدمين في السن في مجال التشغيل والعمل التو

 ،هنا يجدر التنويه. 71وهذا ما تم التأكيد عليه كذلك في مشروع الوثيقة الاجتماعية للمجلس الأوربي 

، اًموضوعيقبل بفكرة التمييز المستند إلى العمر عندما يكون هذا التمييز قد بأن المشرع الأوربي 

المسندة طبيعة الأعمال المستندة إلى لذلك فقد وضع لائحة استرشادية توضيحية للمبررات المقبولة 

ففي فرنسا طور المشرع العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالترك المبكر للعمل . 72للعامل 

والتشييد ومروضي للعمال المتقدمين في العمر لبعض الفئات من العمال كعمال البناء بالنسبة 

  .73 الحيوانات

                                                                                                              
التمييز في . 2003، أيار 46-45العددان ، عالم العمل، منظمة العمل الدولية، إطار للحقوق: عالمية اتفاقيات العمل الراجع كذلك،

 . 2003، آب 47العدد . عالم العمل. مكان العمل، صورة للأمل والقلق
 راجع في ذلك،.  المتعلق بمنع التمييز في العمل، المادة السادسة27/11/2000 المؤرخ في 78/2000التوجيه الأوربي رقم . 7700

Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000. JOUE. n° L 180 du 19/7/2000, pp. 22-26. 
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000. JOUE. n° L 303 du 2/12/2000. pp. 16-22.  

الحقوق الاجتماعية يجب أن نص الفصل الثالث من مشروع الوثيقة الاجتماعية الأوربية للمجلس الأوربي على أن التمتع ب. 7711
 للجميع ودون أي تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل السياسي أو الانحدار الاجتماعي أو اًيكون مضمون

إعادة النظر في المادة تالأصل الاجتماعي، وبالإسناد إلى هذا المفهوم تم (E) إضافة  من القسم الرابع من الوثيقة الأوربية مع
 . اللغة والصحة والانتماء إلى أقلية وكل وضع آخر

7722. Pour plus d’information, Bruno Sire, La gestion des âges dans l’entreprise, op. cit.   
فيما يتعلق بالاختلاف في المعاملة بين الممثلين الراقصين بالاستناد إلى سن الإحالة إلى التقاعد، قررت محكمة النقض . 7733

إذا كانت طبيعة هذه الأعمال تسمح بالالتفاف على مفهوم المساواة في المعاملة بين الجنسين عند القيام بالتشغيل، : "الفرنسية بأنه
 ".فإنها لا تسمح بالمقابل بأن تبرر التمييز في شروط ممارسة العمل أو سن الإحالة على التقاعد

Cass. Soc. 15/6/1999. Bull. civ. n° 284. Pour plus d’informations voir, A. Jolivet. Enterprise et 
gestion de la main-d'oeuvre vieillissante : organisation, discrimination, Thèse, Univ. Paris I. 1999.  
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في جميع الأحوال، فإن الحيف الأكبر الذي يقع على العمال المتقدمين في السن يتمثل في إيجاد فرص 

يشكل غالباً ما  فترك العمل أو الفصل منه، .عمل والعودة للعمل في حال ترك العمل أو الفصل منه

 معاودة العمل لهؤلاء العمال تكون أكثر صعوبة  إنإذالسبب الرئيسي للبطالة لهذه الفئة من العمال، 

 . من العمال الشباب

 :الآراء السياسية والدين -خامساً
 من حيث ،ن من عدم التمييز في كونهما يدخلان في الخيار الفلسفي للشخصان المعيارايتشابه هذ

تركة والمستمرة بين  فمما لاشك فيه أن العلاقات المش.حماية حرية الاعتقاد والتفكير ضمن العمل

من معتقدات وآراء مختلفة يمكن أن تبرز مشاكل مماثلة لتلك التي تبرز في إطار شرائح اجتماعية 

وإن كان يمكن وللحقيقة نقول، إن هذه المشكلة . ثنية مختلفةإالعلاقات بين مجموعات عرقية أو 

في الدولة ذات بشكل واضح ز تبرها إلا أنلحظها في الأنظمة التي تقر بدين رسمي معين من عدمه، 

علمانية من غيرها في الدول ذات الديانات المتعددة أو تلك التي تؤمن بعلمانية الالدين الواحد غير 

فالتعصب لديانة محددة يمكن بكل سهولة أن يترجم كشكل من أشكال عدم التسامح في العمل . الدولة

 . لفئة دون غيرها

مولية، يمكن أن نلحظ هذا التعصب في شكله السياسي لفئة محددة الشوكذلك في الأنظمة الدكتاتورية 

دون غيرها، حيث تكون النشاطات السياسية في غالبيتها خاضعة لقرارات مجموعة سياسية وحيدة 

وهنا يجب التأكيد بأن الحماية ضد التمييز المؤسس على الرأي السياسي يجب أن تطبق . أو مسيطرة

ير والحرية في إظهار هذا الرأي، فمن غير المجدي القول بحماية هذه بالضرورة على الحق في التعب

يطبق على مفهوم الدين ، ه ذاتالتحليل. الأفكار عندما لا نكون قادرين على التعبير عنها أو شرحها

وممارسة الحرية الدينية، فلا يمكن القبول بالحرية الدينية دون الاعتراف بالحرية في ممارسة هذه 

 .الديانة

يراً يجدر التنويه بأن مفهوم المنع المقرر وفقاً لهذين المعيارين ليس مطلقاً، وإنما يخضع لبعض أخ

 بالنسبة للمؤسسات الدينية وحتى السياسية، التي يكون فيها الطابع الديني أو ولاسيماالتلطيفات 

 . 74همة للأعمال المراد القيام بها مالسياسي، حسب الحال، من المعايير ال

                                                 
7744. Pour en savoir plus voir, T. Grumbach, Le simple et le complexe dans le droit du travail, Droit. 
soc. 2003, n° 1, pp. 48-58 ; Les droits fondamentaux des salariés face aux intérêts de l’entreprise, 
Colloque organisé avec le concours du Conseil Général des Bouches-du-Rhône le 20 mai 1994, 
Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1994, voir notamment, M. Buy, Libertés individuelles des 
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 :الإعاقة -سادساً
الأشخاص الذين ضعفت قدراتهم أو تدنت نتيجة إعاقة فيزيائية أو عقلية غالباً ما يكونون ضحية إن 

 تشكل عائقاً أمام إتمام المهام الموكلة إليهم للتمييز في مجال العمل، حتى وإن كانت إعاقتهم لا

اصة بهذه الشريحة من لذلك يعمل المشرع في مختلف الدول على وضع نصوص قانونية خ. هاوإكمال

 في القدرة على الدخول إلى ولاسيماالعمال منعاً لممارسة أي شكل من أشكال التمييز في مواجهتهم، 

قين لديهم الحق، كذلك، بالاستفادة من العديد من وأما في بيئة العمل، فإن الأشخاص المع. سوق العمل

 خصوصية بالحسبانخذ دوات العمل، مع الأالتعديلات في مجال العمل، سواء في أماكن العمل أو في أ

 نخلط بين هذه الإجراءات والتصرفات الإيجابية التي تهدف لاّيجب أوهنا . الإعاقة التي يعانون منها

 . 75 إلى محاولة استقراء أو معالجة التمييز في العمل

عادة التأهيل المهني في هذا المجال أقر المشرع العمالي الدولي في اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بإ

 المرافقة لهذه الاتفاقية 168 وكذلك التوصية رقم 1983 لعام 159قين رقم ووالوظيفي للأشخاص المع

حيث أوصت . مباشرة التي يمكن أن تستند إليها هذه الظاهرة التمييزيةالالأسباب المباشرة وغير 

لمعاملة بين العمال مع مراعاة الاتفاقية باعتماد بعض الإجراءات لضمان المساواة في الفرص وا

الطبيعة والظروف الخاصة لهذه الشريحة من العمال، بحيث تكون هذه الإجراءات واجبة الاحترام بين 

فهذه إجراءات جبرية . من جهة أخرىقين ور المعيغوالعمال من الجنسين من جهة قين والعمال المع

 صاحب العمل لا يمكن لـه أن يعفى منها، مفروضة لتأمين مفهوم المساواة في المعاملة، لذلك فإن

ثبت أن النفقات المالية لهذه الإجراءات ستكون أ من العمل إلا إذا اً معيناً أن يحرم شخصومن ثم

يجب عليه أن يثبت الآثار المالية لهذه الإجراءات على شركته، وإلا  ومن ثم. مرهقة بالنسبة لمنشأته

دالتوجيه  وهذا ما أكد عليه كذلك المشرع العمالي الأوربي في. تمييز البمنزلةمبرر ال رفضه غير ع

 حيث تضمنت المادة الخامسة من هذا التوجيه 27/11/2000 المؤرخ في 78/2000الأوربي رقم 

                                                                                                              
salariés et intérêts de l’entreprise : un conflit de logiques, Les droits fondamentaux des salariés face 
aux intérêts de l’entreprise, pp. 9-27, spéc., p. 16 s et 21 s, J. Frayssinet, Nouvelles technologies et 
droits fondamentaux des salariés, Les droits fondamentaux des salariés face aux intérêts de 
l’entreprise, pp. 29-47, spéc., p. 35, B. Teyssié, Épilogue : sur le droit, l’intérêt et la prospérité, pp. 
117-120, spéc., p. 118.  

 الأوضاع الناتج عن ظواهر طبيعية لا يمكن أن يوصف بكونه يالاختلاف ف ":في هذا الإطار أكدت المحكمة الأوربية بأن . 7755
 عن اًهذا الأمر لا يوصف بذلك إلا إذا كان الاختلاف في المعاملة ناتج. نوعاً من التمييز وفقاً لمفهوم اتفاقية الاتحاد الأوربي

  ".النشاطات الإنسانية ولاسيما الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العامة
CCE. 18 mars 1980, Procureur du Roi / Debauve (52/79, Rec._p._00833)  
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  .قين في مجال التشغيل والعملوضرورة مراعاة إجراءات خاصة للمع

لى إلزام صاحب العمل بتشغيل عمال في جميع الأحوال، يجب التأكيد بأن هذه النصوص لم تشر إ

 ومصر ولبنان واليمن سورية ولاسيماالعربية  لدولالعديد من اقين، كما هو مطبق في ومع

أكثر قبولاً من مفهوم اعتماد نسبة معينة تؤسس على الجنس هذا التوجه يبدو في رأينا و .76وغيرهم

ية تحفيزية لصالح أصحاب العمل في إجراءات قانونية واقتصادية ومادفقد وضع المشرع أو الأصل، 

حال تشغيل أفراد من هذه الشريحة الاجتماعية، من حيث منح الأفضلية في التشغيل لبعض الفئات من 

  .77 الباحثين عن العمل كالعمال الشباب والمتعطلين عن العمل مدة طويلة

 :العمل النقابي -سابعاً
 المتعلقة بالانتماء النقابي وممارسة 1949 لعام )98(في هذا المجال، أكدت الاتفاقية الدولية رقم 

النشاطات النقابية في مادتها الأولى حظر أي شكل من أشكال التمييز المستند إلى البواعث المحظورة 

من حيث استناده إلى الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو العرق أو الجنسية، أو الجنس أو الإعاقة أو 

 أو الإعاقة أو السن أو الآراءة أو الميول الجنسية أو المعتقدات أو التوجهات السياسية أو الديني

 . ي وما إلى غير ذلك من الأسبابل العائالاسمالوضع العائلي أو 

 ل  إلى منع كل شكل من أشكاL.412-2 CT، ذهب المشرع الفرنسي في نص المادة الإطارفي ذات 

على أنه من المحظور على صاحب العمل أن التمييز المستند إلى معايير نقابية، حيث نص صراحة 

 فيما يتعلق ولاسيما الانتماء إلى نقابة أو ممارسة نشاط نقابي في معرض قراراته، بالحسبانيأخذ 

                                                 
على أصحاب الأعمال الذين يسري عليهم هذا القانون : "من قانون العمل السوري التي تقضي) 29( راجع في ذلك أحكام المادة 7766

من % 2استخدام من ترشحهم لهم مكاتب التوظيف والتخديم من واقع سجل قيد العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا وذلك في حدود 
اتب التوظيف طريق الترشيح من مكمجموع عدد عمالهم و يجوز لأصحاب الأعمال شغل هده النسبة باستخدام العاجزين من غير 

في قانون العمل ). 14(يقابلها في قانون العمل المصري المادة . "التخديم بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقةو
سيتم التركيز على الحماية القانونية لهذا المبدأ وموقف التشريعات الوطنية، الغربية والعربية، منه موضع ). 74(اللبناني المادة 

، مما "مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، الحماية القانونية: "ق في البحث الثالث من هذه الدراسة والمعنونبحث معم
  .اقتضى التنويه

ات تبنى المشرع الفرنسي سياسة تهدف إلى تصحيح الوضع الوظيفي في سوق العمل الذي يفضل بعض يمنذ مطلع السبعين. 7777
، 1989غير أن مفهوم الأفضلية في التشغيل عن طريق النسبة أو الحصة لم يعد، منذ عام .  أخرىالشرائح العمالية على حساب

حيث أصبح بإمكان صاحب العمل أن يتحلل من هذا الالتزام مقابل دفع مبلغ مالي إلى المؤسسة الخاصة برعاية وإعادة . إجبارياً
 يمكن أن تفسر من خلال الرغبة في الحد من تدخل الدولة المتزايد في من هذا التعديلالغاية وغني عن البيان أن . قينوتأهيل المع

 .  شركائه في العملرحرية صاحب العمل في اختيا
Pour plus d’informations voir, Projet de loi pour l’égalité des droits et des chances. La participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées. JCP, 2004, 19-26 février, Act. 39, pp. 295-296. 
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بمسألة التشغيل أو الإدارة أو توزيع العمل أو التكوين والتأهيل المهني أو الترفيع أو الراتب أو منح 

لتأديبية أو التسريح، كما أنه من المحظور على صاحب العمل  الاجتماعية أو الإجراءات االميزات

وكل إجراء يتخذ من قبل صاحب العمل . آخردون القيام بأي وسيلة للضغط لمصلحة تنظيم نقابي 

يخالف النصوص المقررة فيما سبق يعد تعسفياً ويمنح الحق بالعطل والضرر، فهذه الإجراءات من 

ن من بين الشروط التي يجب أن يتضمنها اتفاق العمل بأ L.133-5 CTكما تذهب المادة . النظام العام

كذلك فقد حظّر المشرع الفرنسي في المادة . الجماعي حرية العمل النقابي وحرية الرأي للعمال

L.513-3-1 من قانون العمل الفرنسي كل تمييز في مجال الترشح إلى المجالس العمالية يستند إلى 

ثنية إالأصل أو العرق أو الانتماء إلى  أو الميول أو التوجهات الجنسية أو التمييز على أساس الجنس

  .أو معتقد ديني، والتي تهدف إلى تحقيق هدف غريب أو غير متصل بالمؤسسات العمالية

 التسريح المستند  أنتعد، كالتشريع السوري والمصري واللبناني كذلك فإن أغلب التشريعات العربية

   .78 ة غير قانونيإلى أسباب نقابي

 

  الثانيالمطلب

 :)مصلحة الشركة(الاستثناء 
في الحقيقة مهما توسع نطاق تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز فإن هذا المبدأ لا يعني بأي حال من 

 ت، حيث تسري عليه بعض الاستثناءا79الأحوال تطبيق نظام واحد على جميع العاملين في المنشأة 

 . لسبب أو لآخر كونها تنطوي تحت مفهوم مصلحة الشركةالتي أقرها المشرع 

فالمشرع أقر شرعية الاختلاف في المعاملة ما بين العمال في المنشأة الواحدة عندما يكون المعيار 

                                                 
 المتعلق بلجان قضايا التسريح في قانون العمل 1962لعام ) 149(من المرسوم التشريعي رقم ) 19(راجع في ذلك المادة . 7788

ع، قرار بداية بيروت، راج. في قانون العمل اللبناني)  د- 50(في قانون العمل المصري، والمادة ) 120(يقابلها المادة . السوري
حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل، . 163.  ص1 عدد 1975، مجلة العدل اللبنانية، 25/6/1974 تاريخ 1706رقم 

 في القضاء الفرنسي راجع،. 345. ص. 2003دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
Cass. Soc. 17/12/1996. Bull. civ. n° 445.    

ما لا شك فيه أن مراعاة مبدأ الفردية في العقوبات التأديبية، يسمح لصاحب العمل بأن يطبق على مرتكبي ذات المخالفة م. 7799
 المعايير الموضوعية هي التي بررت هذا وما دامت قراره لا يخضع لأية معايير تمييزية ما دامإجراءات عقابية مختلفة 

 .الاختلاف في المعاملة
Cass. Soc. 17/12/1996. Bull. civ. n° 445.    
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، يستند إلى واقعية الظروف المحيطة 80هذا الاختلاف معياراً موضوعياً لا شخصياً إلى المستند 

بين حقوق العامل، التي  هذا الإجراء يهدف إلى التوفيق ماإذ إن . هبالعامل أو بالعمل المسند إلي

اعترف القانون بمكانتها الدستورية والقانونية مع ضرورات الحياة والنشاط الاقتصادي للمنشأة والتي 

فوفقاً لهذا المفهوم يمكن . تنظيم العمل ضمن منشأته من إحدى ركائزها حرية صاحب العمل في يعد

بعض القيود على حقوق العامل عندما تكون هذه القيود مبررة من خلال طبيعة العمل أن نطبق 

هذا الخروج يستدعي تطبيق هذا الاستثناء . 81 المراد تحقيقها الغايةالمطلوب القيام به ومتناسبة مع 

اد  من هذا الاستثناء استبعالغايةفإذا كانت . المرجوة منهالغاية بحدوده الضيقة وبما يتناسب مع 

الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة في العمل، فإنه يجب أن يستجيب لمتطلبات حقيقية 

حدد شروط العمل بشكل واضح ودقيق، الأمر توجدية تتصل بالعمل أو المهنة المراد القيام بها بحيث ت

 . الذي لا يسمح بإبراز وشرعنة فكرة النموذج أو الشكل المسبق عن العامل المقترح

هذه النشاطات المهنية المحددة يمكن أن تنتقى أو تحدد من خلال نماذج ولوائح تعتمد على بعض 

يضاف إلى ذلك، . المعايير الموضوعية أو بالاستناد إلى الاجتهاد القضائي بحسب الحالات المعروضة

اقشة وتحليل  يمكن لها أن توضح حدود هذا الاستثناء، الأمر الذي يستلزم منقررة بيئة العمل المأن

يمكن لها أن تبرر مثل هذا الاستثناء، وبشكل يحد من كل العمل طبيعة  هلكل حالة على حدة لتحديد 

كالحق المقرر للعمال الذين يعملون في قطاع . شكل من أشكال التعسف في استعمال هذا الاستثناء

 تعويض مخاطر منحهم تعويض الإقامة في أماكن خاصة أو مشتركة أو منحهممن حيث المناجم 

 من إجراءات إعادة ن الإضافية للعمال المتضرريالميزات، كذلك منح بعض التعويضات أو 82الاحتراق 

من جهة . 84 أو نتيجة للظروف والصعوبات الخاصة بإعادة تأهيلهم ودخولهم سوق العمل 83الهيكلة 

ختلاف في المعاملة أخرى فإن مبدأ الحرية في المفاوضات ما بين الشركات يمكن له أن يسمح بالا

                                                 
في هذا الإطار قررت محكمة النقض الفرنسية بأن صاحب العمل الذي يخصص مساعدة مادية فقط للعمال الذين يقبلون تناول . 8800

 . هذا العرض أو الميزة متاحة لجميع العمالما داموجباتهم في مطعم معين محق في ذلك 
Cass. Soc. 18/5/1999. Bull. civ. n° 283.  

يشار إلى أن موقف الاجتهاد القضائي الفرنسي يقترب في . من قانون العمل الفرنسي L.120 -2 راجع في ذلك نص المادة . 8811
تحليله لهذا المبدأ مع الاتجاه المعتمد من القاضي الأوربي فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، فهو يقبل الاختلاف في المعاملة 

ة بعيدة عن كل تمييز، لكن مع التأكيد على مراقبة هذه الإجراءات من حيث كونها متناسبة مع المؤسس على أسباب موضوعي
 .الهدف المراد ومبررة وفقاً لمصلحة الشركة

8822. Cass. Soc. 26/2/2002. Bull. n° 560. 
8833. Cass. Soc. 2/6/2001. Bull. n° 216. 
8844. Caas. soc 10/12/2003. Bull. n° 01-44-147. 
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 . 85بين العمال الذين يتبعون لمنشآت مختلفة 

كذلك الأمر، فإن الخروج عن هذه القاعدة قد لا يستند فقط إلى طبيعة النشاطات والأعمال المطلوب 

ففي . ب القيام بالعمل لديهاج طبيعة المنشأة التي يبالحسبانإتمامها، ولكن أكثر من ذلك، قد يأخذ 

نظمات ذات الطابع الديني أو المعتقدي كالجوامع والكنائس والأديرة وحلقات العلم المؤسسات والم

الدينية، يشكل المعيار الديني أو المعتقدي الأساس في الاختلاف المبرر في المعاملة، حيث يشكل هذا 

 .86المعيار حاجة أو ضرورة  مهنية أساسية مبررة وشرعية 

 تعدالآراء السياسية، يمكن لها، في بعض الأحيان، أن ياسي والتوافق في الفكر السكذلك الأمر، إن 

الوظائف الإدارية التنظيمات الحزبية و في مجال لاسيمامعياراً أساسياً ورئيساً لبعض الأعمال، و

، كتلك التي تنطوي على بعض المسؤوليات في ما يتعلق بتكوين السياسات  في هذه الأحزابالحساسة

/ 6في هذا الإطار، أكدت محكمة استئناف دمشق في قرارها رقم  . فيهاارةالحاكمة أو سياسة الإد

 بأن انعدام الثقة والانسجام في العمل الفكري بين العامل وصاحب العمل في إطار 28/1/1967تاريخ 

  .87العمل الصحفي، يبرر التسريح ويبعده عن التعسف 

ول مثل هذه الأوضاع يجب أن تطبق بحذر لكن، وفي جميع الأحوال فإن النصوص القانونية التي تتنا

شديد لتلافي كل تحديد أو تجاوز لمفهوم الحماية التي تسعى التشريعات الدولية والوطنية لتثبيته في 

 تؤدي إلى تجاوز الحدود المسموحة وصولاً إلى وضع نظام ألاّفهذه الاستثناءات يجب . سوق العمل

 . انتقائي قائم على أساس الدين أو السياسية

 ني الثاالمبحث

  :الإثبات
فمما . في الحقيقة إن هذه المسألة أخذت، وما تزال، من المشرع الدولي الكثير من الجهد والاهتمام

لاشك فيه أن نجاح المشرع الدولي في القضاء على التمييز والحد منه إنما يتعلق بشكل كبير في مدى 

، 88 تمييزية من الوصول إلى قرار قضائي منصفقدرة العامل الذي تعرض لهذا الشكل من المعاملة ال

                                                 
8855. Cass. Soc. 27/10/1999. Bull. civ. n° 422.   
8866. Cass. Soc. 2/11/1986. Bull. civ. 555. 

. شفيق طعمة، التقنين المدني السوري، المرجع السابق، ص. 1967/ 28/1تاريخ / 6محكمة استئناف دمشق، قرار رقم . 8877
448 . 

 بأن حرمان الأفراد من 8/5/1978 تاريخ 16/43ا رقم في هذا الإطار أكدت الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية في قراره. 8888
حق التقاضي يتعارض مع المبادئ القانونية العامة والحقوق الطبيعية للإنسان والمبادئ الدستورية المستقرة في ضمير الجماعة 
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 .  في أكثر من مناسبةالإثباتوهذا ما دفع المشرع الدولي إلى العمل بشكل متزايد على تلطيف عبء 

  الأولالمطلب

 : بالتمييزركيفية الإقرا
كل إن استنتاج وجود التمييز من عدمه يستند إلى عملية المقارنة، المعمقة والموضوعية البعيدة عن               

 تحديـد وجـود     أسـلوب ختلف  كذلك ي . تصور أو قناعة مسبقة، بين الأوضاع المتماثلة أو المتقاربة        

لمرحلة الزمنية التي يقع فيها هذا التصرف، من حيث وقوعـه فـي             بالاستناد إلى ا  التمييز من عدمه    

رأس عملـه   مواجهة العامل المرشح أو العامل الباحث عن العمل من جهة والعامل الفعلي القائم على               

 رالإقـرا بدراسـة كيفيـة     قوم  لشرح هذا الموضوع بشكل أكثر وضوحاً وعمقاً، سن       . من جهة أخرى  

 .الإثباتبالتمييز، قبل البحث في عبء 

 لأولالفرع ا

 :الإقرار بالتمييز في مواجهة العامل المرشح أو الباحث عن العمل
ملة في مجال الحد من التمييز من في هذه الفرضية، ينشط دور المؤسسات الحكومية والأهلية العا

صحاب العمل الذين يستندون في انتقاء شركائهم في العمل إلى جملة من المعايير التعريف بأخلال 

حيث تعتمد هذه المؤسسات، في سبيل ذلك، على أسلوب التقصي الفعلي أو . 89التمييزية المحظورة 

 هذا ويعد.  هؤلاء من أصحاب العملالتحري المباشر أو غير المباشر ضمن بيئة العمل عن مثل

                                                                                                              
. 448 قاعدة 333. ص. )المحامون(مجلة . البشرية مما يجعل القاضي غير ملزم بتطبيق أي نص يتعارض مع الحق المذكور

عزة ضاحي، الاجتهاد المدني، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف المدنية لمحكمة النقض السورية من . 254. مجلة القانون ص
 .1167. ، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص1980 حتى 1975أول 

قد ألزم الدول الأعضاء في الاتحاد  عرقية المتعلق بالمساواة ال29/6/2000يشار إلى أن التوجيه الأوربي المؤرخ في . 8899
الأوربي بتسمية أجهزة أو منظمات خاصة تتولى مهمة توضيح مفهوم هذه المساواة، ولاسيما من خلال تقديم مساعدتها إلى 

راجع في . ضحايا التمييز، وكذلك العمل على نشر تقارير مستقلة عن هذا الموضوع ووضع التوصيات اللازمة في هذا المجال
 ذلك، 

Combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en matière d’emploi, législation dans 
quinze États membres de l’EU. Rapport de groupe européenne d’expertise dans le domaine de la lutte 
contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en matière d’emploi, concernant la mise en 
œuvre jusqu’en avril 2004 de la Directive n° 2000/78/CE portant création d’un cadre générale en 
faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Rapport présenté sous la direction 
de Kess Waaldijk et Matteo Bonini-Baraldi avec la coopération de Alan Littler, novembre 2005.  
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ق الناجعة في التحري عن وجود التمييز المستند إلى ائالأسلوب، في الوقت الحاضر، من أهم الطر

العرق أو الديانة أو الأصل أو الجنسية وغير ذلك من المعايير التمييزية المحظورة في سوق العمل، 

المعاملة في إطار المواصفات الفردية للعامل حيث يسمح بالمراقبة، وبشكل دوري، للاختلاف في 

رغم أهميته، إنما يقتصر نطاقه في التحري عن غير أن هذا الأسلوب . ث عن العملالمرشح أو الباح

المقابلة، وفي أحسن مرحلة وجود التمييز من عدمه خلال مرحلة البحث عن العمل وصولاً إلى 

 . الحالات البدء بالعمل

 ويقوم على تكوين مجموعة من المتطوعين الباحثين عن العمل ممن لديهم المبدأ في أساسه بسيط

،  نفسهاالسيرة الذاتيةية للعمل المعروض وممن يتمتعون بالمهنية والقدرات العملات ذات الكفاء

يحملون صفات أو مؤشرات متباينة شخصية غير موضوعية، بعضها مرحب  هذات في الوقت ،لكنهم

خرى غير مرحب بها، كاللون أو العرق أو الجنس أو الجنسية أو الديانة بها في سوق العمل والأ

مثال ذلك، فرق العمل التي تسعى لاكتشاف التمييز الموجه ضد الملونين، والتي تتكون من . وغير ذلك

أو كفرق العمل التي تسعى لاكتشاف . خر أسود أو أسمر أو أصفرالآأبيض والأول : ين اثنينمتطوع

اجهة بعض الأفراد من جنسيات معينة، كالتمييز الموجه ضد الباحثين عن العمل من التمييز في مو

سبانية في مواجهة غيرهم من الجنسيات في الولايات المتحدة الأمريكية، أو العمال الجنسية الإ

المغاربة، ممن يحملون جنسية إحدى دول المغرب العربي، أمام العمال من الجنسيات الأخرى في 

حيث يتقدم جميع أفراد هذه . كفرق العمل التي تسعى لاكتشاف التمييز بين الرجال والنساءأو . فرنسا

المجموعات إما بصورة مباشرة، أي بالحضور الشخصي أمام صاحب العمل، أو بصورة غير مباشرة 

وبعد ذلك، تتم دعوة الأفراد للاستماع إلى . عن طريق المراسلة، حسب الحالة، للعمل المعروض

م كل منهم على حدة حتى يتم تنسيق ومطابقة الأفكار بينهم لبيان وجود التصرف التمييزي من تجربته

 . 90عدمه 

                                                 
  في ثلاث ولايات أمريكية هي واشنطن 1993في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تطبيق هذا المبدأ بشكله المباشر عام  .9900

حيث تم إجراء .  عاما25ً-19ل ممن تتراوح أعمارهم بين وشيكاغو وسانت دياغو على شريحة واسعة من الباحثين عن العم
ثنية في  حول وجود التمييز العنصري المستند إلى معيار الأصل في ولايتي شيكاغو وواشنطن، المستند إلى العرق والإتقصٍ

: هة هذه الفئاتالنتائج المستخلصة من هذا الأسلوب أثبتت وجود شكلين من التمييز في مواج. ولايتي شيكاغو وسانت دياغو
التمييز المقرون بالرفض المطلق والمباشر، حيث تمنح الموافقة على العمل المطروح لأحد الأفراد المرحب بهم في سوق العمل 

ن من الفريق بالعمل اوالتمييز غير المباشر المقرون بالقبول السلبي أو ما يسمى بالقبول الناقص، حيث يحظى الطرف. دون غيره
مع وجود اختلاف في الأجر المقترح أو في مكان العمل أو شروط العمل، حيث يكون مجموع ما يقدم عاملاً المطروح ولكن 

 عمل أكثر بثلاث مرات من تلك اًكذلك، برهنت المعطيات بأن البيض يتلقون عروض.  الآخرهمتحفيزياً لبعضهم ومنفراً لبعض
فرة  اصة للحصول على عمل أكثر بثلاث مرات من تلك المتوسبان كانت لديهم فركما أن غير الإ. المطروحة على السود

 . سبانلإل
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ن أسلوب التحري المباشر لا يجابية لهذا النموذج، إلا أالإالرغم من النتائج على في جميع الأحوال، و

ور الشخصي للمرشح يخلو من العديد من الانتقادات الذي يأتي في مقدمتها، الأثر المترتب للحض

فكثيراً ما يحتج هذا الأخير بأن الرفض الذي تم في مواجهة العامل . شخص صاحب العمللدى للعمل 

المرشح لم يستند في أساسه على معيار شخصي بقدر ما كان معياراً موضوعياً يجد أساسه في عدم 

 دوراً سلبياً أو تؤديكن أن لى إقناع صاحب العمل، من خلال المقابلة التي يمإمل المرشح اقدرة الع

هذا العامل المرشح للعمل المعروض، وهذا أمر لا يمكن أو من الصعب إثباته في مواجهة لإيجابياً، 

 .صاحب العمل

 فرنسا وإنكلترا وألمانيا إلى ولاسيمارغبة في تفادي هذا الانتقاد، تعمد العديد من الدول الأوربية 

،  ذاتهاحيث يتم هذا الأسلوب بالطريقة السابقة. وجود التمييزالأسلوب غير المباشر في التحري عن 

ولكن دون الحضور الشخصي للمرشح للعمل في مواجهة صاحب العمل، حيث يتم الترشح لعروض 

العمل عن طريق البريد المسجل من خلال الرد على عروض العمل المطروحة بواسطة رسائل موقعة 

م الخاصة التي تبين أصولهم أو عرقهم وحتى جانباً من هئبأسماء مرشحين يميزون من خلال أسما

ن من المرحب بهم في ون مناسبومرشحذاتها لأعمال ليتقدم ذاته الوقت في كذلك و. معتقداتهم الدينية

في الالتفاف على هذا أن أصحاب العمل لم يطوروا مهاراتهم يعني  لكن هذا لا .91سوق العمل 

للعامل من السيرة الذاتية نتجة  المست التمييزية المؤشرات من حيث الاعتماد على بعض،الأسلوب

تبقى النتائج هذا  ل.أو السيرة الدراسية أو الخبرة المهنية المكتسبة اسم العائلة ولاسيماالمرشح، 

  .لأسلوب غير مشجعةامن هذا  المحققة

                                                                                                              
G. Oettinger, Statisticals Discrimination and the Early Career Evolution of the Black-White Wage 
Gap. Journal of Labor Economics, 4 January 1994, pp. 52-78. Cf. Rachid Boumahdi - Jean-Michel 
Lattes et Jean-Michel Plassard, Discrimination et marché du travail : une lecture pluridisciplinaire. 
Laboratoire Interdisciplinaire de recherche sur les Ressources Humaines et l’Emploi. op. cit.  

كانت النتائج مفاجئة لجهة النتائج وغير متوقعة لجهة تطور  وتحديداً في بريطانيا تم إتباع هذا الأسلوب، وقد 1991في عام  .9911
فقد تلقى . فكر أصحاب العمل في الرد على هذه العروض الأمر الذي يعكس تطوراً ملحوظاً في المفهوم غير المباشر لعدم التمييز

قترح قد شغل من قبل آخرين، في ن عن العمل من ذوي الأصول الهندية والباكستانية ردوداً تشير إلى أن عرض العمل الموالباحث
، تلقوا الدعوات الشخصية ه ومن صاحب العمل ذات ذاتهحين أن المرشحين للعمل من ذوي الأصول الإنكليزية، في الوقت

السنغال (ذات النتائج ظهرت في فرنسا  بين المرشحين من أصول أفريقية وعربية، . لحضور المقابلة والبحث في شروط العمل
كذلك فإن ظهرت في استراليا  بين المرشحين من أصول . سبانيةإوالمرشحين من أصول فرنسية أو حتى ) العربيودول المغرب 

 .فيتنامية والمرشحين من أصول بريطانية
Cf. Rachid Boumahdi - Jean-Michel Lattes et Jean-Michel Plassard, Discrimination et marché du 
travail : une lecture pluridisciplinaire. Laboratoire Interdisciplinaire de recherche sur les Ressources 
Humaines et l’Emploi. op. cit. 
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  الثاني الفرع

 :الإقرار بالتمييز في مواجهة العامل القائم على رأس عمله
سبة للعامل القائم على عمله، إن الإقرار بوجود التمييز من عدمه يستند إلى ركيزتين أساسيتين، بالن

 .لاحقة منفصلة عن بيئة العمل: تدخل في مفهوم الرقابة السابقة ضمن بيئة العمل، والثانية: الأولى

لبعض العاملين في فقد يعمد المشرع إلى الإقرار بوجود التمييز من خلال الرقابة الداخلية المسبقة 

المنشأة على القرارات الصادرة عن صاحب العمل، من حيث إخضاع بعض القرارات الصادرة عن 

 المسبقة أو حتى للرقابة المسبقة من قبل المؤسسات القانونية الموجودة للاستشارةصاحب العمل 

ا قد تنطوي هذه كم. المشكلة من ممثلين عن العمال وعن صاحب العمل كلجنة المنشأةوضمن العمل 

الرقابة على إلزام صاحب العمل بإعلام هذه المؤسسات القانونية بالإجراءات التي يود اتخاذها في حق 

ن في المحاكم ي ممثلي العمال والعمال المحميين والمستشارولاسيمابعض العاملين في المنشأة 

 . 92العمالية وغيرهم 

المؤسسات القانونية على هذه القرارات إنما يسمح هذه طلاع المسبق من قبل ومما لاشك فيه أن الا

لها بالإقرار بوجود التمييز من عدمه، من حيث تحديد الدوافع والبواعث التي دفعت بصاحب العمل 

ففي مختلف التشريعات الغربية كالتشريع الفرنسي، والتشريعات العربية  .لاتخاذ هذا الإجراء أو ذاك

ن الطلب من صاحب العمل فتح تحقيق يلممثلي العمال والنقابيكالتشريع المصري والسوري، يمكن 

محكمة العندما يستشعرون بأن هناك اعتداء على أحد حقوق الأشخاص أو حرياتهم الفردية وإخطار 

بصورة مستعجلة، كما يمكن لهم اللجوء إلى القضاء لمصلحة العامل المتضرر في مختلف المختصة 

دون  و،تمييز ولو كان في مرحلة الدخول إلى سوق العمل أشكال الجميعمراحل الدعوى وفي 

الحصول على وكالة مسبقة من قبل العامل شريطة إعلام العامل بشكل خطي بهذا الإجراء، وحين ذاك 

كذلك من . يتمتع العامل بمهلة خمسة عشر يوماً لكي يعرب عن اعتراضه الصريح على هذا الإجراء

 . 93ن كل الوثائق والمعلومات ذات الصلة بموضوع التمييز  والتحري عطلاعالاحق مفتشي العمل 

من جهة ثانية، وفي حال عجز الرقابة الداخلية المسبقة عن تحقيق غايتها، يبرز دور الرقابة 

حيث تسعى . الخارجية اللاحقة، سواء أمام المؤسسة القضائية أو أمام مؤسسات المجتمع المدني

هذا المبدأ من المساواة في المعاملة بين العمال، إلى تسهيل العديد من التشريعات لضمان فاعلية 

                                                 
9922. Ibid. 
9933. Code du travail français, les articles : L. 422-1-1 - L. 122-45-1 - L. 611.9.  
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من حيث لجوء العامل . عملية اللجوء إلى القضاء بالنسبة للشخص المتضرر من الإجراء التمييزي

، أعاد المشرع العمالي الأوربي تقوية الإطارفي هذا . الضحية مباشرة إلى القضاء أو عن طريق الغير

ة التأكيد على حق النقابات والمنظمات المعنية بالحد من التمييز في مجال هذا الحق من خلال إعاد

العمل برفع الدعوى بصورة غير مباشرة عن العامل الضحية للطعن بأي إجراء تمييزي، دون أن 

كذلك فإن المنظمات الأهلية التي تهتم بقضايا . 94يكون هناك حاجة إلى التوكيل من جانب العامل 

، والموجودة بشكل قانوني على أراضي دول الاتحاد الأوربي بتاريخ نفاذ التوجيهين التمييز ومحاربته

، يمكن 95المتعلقين بمنع التمييز في مكان العمل منذ خمس سنوات على الأقل سابقة لصدور القانون 

  بينها وبين العاملاً مكتوباًاتفاققدم لها كذلك أن تمارس هذه الدعوى القضائية، ولكن شريطة أن ت

 .96 المعني للقيام برفع هذه الدعوى، مع التأكيد بحق العامل في وضع حد لهذه الدعوى في أي وقت

يضاف إلى ذلك، فقد عمل المشرع العمالي الأوربي إلى توسيع نطاق هذه الحماية لتشمل تصرفات 

. كلّها  خلال مراحل الدعوى97صاحب العمل التمييزية في مواجهة العامل الضحية أو العامل الشاهد 

فقد أقر المشرع العمالي الأوربي بأن كل إجراء تمييزي يتخذه صاحب العمل ضد العامل الضحية أو 

 . 98 باطلاً يعدالعامل الشاهد في مثل هذه القضايا 

في التشريعات العربية، تقوم النقابات المهنية للعمال بهذا الدور دون الحاجة إلى وجود توكيل بذلك 

 أن العامل، كما هو الحال في التشريع الأوربي، يمكنه أن يعفي النقابة من القيام من قبل العامل، غير

أما دور .  صبغة جماعية يتناول أكثر من عامل واحداكن نزاع العمل ذهذا العمل، كل ذلك، ما لم يب

 .  مؤسسات المجتمع المدني في هذا الخصوص فما يزال ضعيفاً في هذا المجال

 

 
                                                 

9944. Face aux discriminations raciales au travail : quel droit pour quelle pratique syndicale ?, Actes de 
journées d'études, Études et recherches, éd. FO. ISERES. 1998. G. Giudicelli-Delage, Harcèlement et 
recevabilité des actions syndicales. Revue de Science Criminelle, 2002, p. 832.   

 . 27/11/2000تاريخ  78/2000والتوجيه الأوربي رقم  29/6/2000 تاريخ 43/0002التوجيه الأوربي رقم . 95
Directive 2000/43/CE, op.cit. Directive 2000/78/CE, op.cit.     
9966. Code du travail français. Article L. 122-45-1.  

ل صاحب العمل في مواجهة العامل يقصد به العامل الذي يشهد أمام القضاء أو يروي تصرفات تمييزية صدرت من قب. 9977
  .الضحية

9988. M-T. Lanquetin, La preuve de la discrimination : l'apport du droit communautaire, Droit social, 
mai, 1995, n°5.   



 نطاق التطبيق والإثبات مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن

 
 

46 

  الثاني المطلب

 : الإثباتعبء
وفقاً لذلك، يجب على . ه يثبتأنلقواعد العامة في الإثبات فإن من يدعي أمراً ما عليه إلى ااستناداً 

أما صاحب العمل فإنه لا ، بوجود التمييزالعامل، الضحية المفترض، في مجال التمييز إثبات ادعائه 

بتعبير آخر، يكفي صاحب . التمييزيةأحد الأسباب لعامل يستند إلى رفضه لبكون يلتزم بتقديم الإثبات 

 . العمل، في هذه الحالة، لكي يتنصل من كل مسؤولية قانونية أن ينفي ادعاءات الضحية

 فإن إقرار هذا المبدأ سيشكل، أمام ،إذا انتقلنا من الإطار القانوني لقانون العمل إلى الإطار العملي

، كما أنه سيطرح بات وجود العاملة التمييزيةث للوصول إلى إهتجاوزمن غير السهل الضحية، عائقاً 

فالتطبيق العملي . الكثير من الأسئلة القانونية حول جدية المشرع العمالي في محاربة هذه الظاهرة

هذه النصوص على أرض فاعلية  مدى عنلهذه النصوص يدفعنا، نحن رجال القانون، إلى التساؤل 

ين المساواة غير كافية لتحقيق المساواة الحقيقة في الإطار  على أحد اليوم بأن قوانفغير خافٍ. الواقع

ة تمييزية، وبالدرجة الأولى الأكثر ملاحظة دود إلا بمعاقبة الأوضاع المعالواقعي، فهي لا تسمح

فإذا . لون البشرة أو الشعر أو حتى العيونالمستندة إلى كالتمييز المباشر كعروض العمل التمييزية 

هذه لا تثير الكثير من الصعوبات، فإن الأمر على خلاف ذلك في التمييز غير كانت عملية الإثبات 

من ومن ثم فغالباً ما نكون أمام تصرفات أو أفعال يمكن أن تكون، فقط، بحكم التمييزية، . مباشرال

كل ذلك يجعل تحديد من يقع عليه عبء الإثبات وكيفية هذا الإثبات من . هاالصعوبة بمكان إثبات

همة والحيوية في إطار الحديث عن محاربة هذه الظاهرة والحد منها، بشقيها المباشر مر الالعناص

، يمكن أن يكون غير عادل، ومن هنا انوني، في حال وضعه موضع التنفيذفالنص الق. وغير المباشر

منها لتؤدي الغرض المطلوب المتعلقة بالإثبات يبرز دور المشرع في إعادة تكييف القاعدة القانونية 

 .      وهو تحقيق العدالة بين الأفراد المعنيين بها

لمجمل ما تقدم، عمل المشرع الأوربي على اعتماد منهجية قانونية جديدة تترجم إرادة المشرع 

فقد عمد المشرع العمالي . 99محاربة التمييز وذلك عن طريق تسهيل عملية الإثبات الدولي في 

ز القائم على أساس الجنس، إلى التأكيد بأنه منذ اللحظة التي يبرز  في إطار التمييولاسيماالأوربي، 

                                                 
لي السويسري ، حيث نصت المادة السادسة من القانون الفيدرايسبق المشرع الأوربي في تبني هذه السياسة المشرع السويسر. 9999

فرضية التمييز تعدُّ قائمة بمجرد أن تكون الأسباب المدعاة من : " حول المساواة بين الرجال والنساء بأن24/3/1995المؤرخ في 
  ". قبل المرشح للعمل تجعل الواقعة قريبة الاحتمال
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فيها الضحية الظواهر التي تسمح بافتراض وجود التمييز، فإنه يقع على صاحب العمل عبء إثبات 

كما يجب على صاحب . العكس، من حيث بيان أنه لم يكن هناك أي خرق لمبدأ المساواة في المعاملة

ا التصرف أو الإجراء أو التعامل، هو مقبول أولاًً، وضروري ثانياً، ومبرر من العمل أن يثبت بأن هذ

 ا فإن الإثبات أصبح ذمن ثم. خلال معايير موضوعية مستقلة عن جنس الأشخاص الموجه إليهم ثالثاً

بتعبير آخر، عندما يستطيع المرشح .  بالنسبة لصاحب العملاًمفهوم سلبي بالنسبة للعامل، وإيجابي

عمل مثلاً، أن يقدم وقائع تسمح بافتراض وجود التمييز، فإنه يقع على صاحب العمل بأن يقوم بدور لل

دون عوامل موضوعية ستند إلى  التصرف المعتبر بحكم التمييزي هو في الواقع مالدفاع وإثبات أن

 .100وجود أي علاقة مع جنسية المرشح للعمل مثلاً 

منهجية الجديدة في مفهوم الإثبات لا يمكن أن تفسر بأن العامل لكنه وفي جميع الأحوال، إن هذه ال

يستطيع الاحتجاج بوجود التمييز لمجرد الادعاء أو الاكتفاء بالتصريح به، بل يجب عليه تقديم وقائع 

جب على القاضي فحص العناصر والدلائل المقدمة من قبل مظاهر التمييز، وفي هذا المجال يفعلية ل

عليه فحص المعايير الموضوعية المقدمة من قبل صاحب العمل والتي يبرر من العامل، كما يجب 

فصاحب العمل يجب أن يثبت أن هذا الاختلاف إنما يستند . خلالها، هذا الأخير، الاختلاف في المعاملة

 . 101   معايير مزاجية شخصية إلىإلى معايير موضوعية مهنية وليس

يمكن القولومن ثم   : تضع صاحب العمل م العامل دلائل ظاهرية توحي بوجود التمييز،مجرد تقديإن 

الموضوعية حين إثباته العكس، والإثبات لا يمكن أن يتم إلا من خلال المقارنة إلى في قفص الاتهام 

بين الوضع الفعلي للعمال في إطار العمل المهني والعلاقة مع الأشخاص الذين يعملون في الشروط  ما

 .قدمية والتقنية والخبرةمن حيث الأ هاذات

                                                 
عود إلى المدعي إثبات وجود إذا كان ي: " أنه17/10/1989 المؤرخة في Danfossأقرت المحكمة الأوربية في قضية . 110000

الاختلاف في المعاملة التمييزية بالاستناد إلى الجنسية، فإنه يقع على صاحب العمل بأن يبين بأن التمييز إنما يرتكز على أسباب 
 ".  عن كل إجراء محظوراًموضوعية متناسبة مع الهدف المراد تحقيقه وبعيد

CCEU. 17/10/1989. n° 06/88. 
 من قبل محكمة النقض الفرنسية التي وسعت مفهومه ليشمل كل شكل من أشكال التمييز بين العمال ولاسيما اعتُمِدهذا المبدأ قد 

 . ، المشار إليها سابقا12/2/1997ًفي القضية المؤرخة في 
Pour olus d’informations voir, M-T. Lanquetin, La preuve de la discrimination : l'apport du droit 
communautaire, op. cit. C. Minet, Présomption et preuve de la discrimination en droit du travail. JCP, 
éd entreprise, 2003.  

 29  قرار مجلس عمل تحكيمي رقم - 23/2/1993 تاريخ 15قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم . راجع في هذا المجال،. 110011
. 1994-1992نبيلة الزين، قضايا العمل، . 27/6/1994 تاريخ 248 رقم - 22/3/1994اريخ  ت66 رقم - 2/2/1994تاريخ 

 . 239. المرجع السابق، ص. 7/4/1992 تاريخ 22قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم . 223-221. ص. المرجع السابق، ص
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لمحاربة السياسة التشريعية هذه الإرادة الجديدة للمشرع الأوربي حركت وبشكل فعال وملموس 

في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، كفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفلندا والنرويج التمييز 

لمؤسس على أساس الجنس فحسب، بل وهولندا والسويد واللوكسمبورغ، ليس في نطاق التمييز ا

ا سارعت محكمة النقض ففي فرنس. 102  المعايير التمييزية المحظورة الأخرىجميعوالمؤسس على 

دون أن تنتظر تطبيق التوجه الأوربي المتعلق بهذا الخصوص من قبل المشرع الفرنسي، الفرنسية، و

على العامل الذي يدعي بوجود التمييز جب لا ي" :إلى وضع هذا المبدأ موضع التطبيق، حيث قررت أنه

افتراض وجود التمييز، سوى أن يضع أمام القاضي العوامل المادية الملموسة التي تسمح بالقول ب

جب على صاحب العمل أن يبين أن هذا الاختلاف في الأوضاع مستنبط ومبرر من خلال حين ذاك، ي

كما أكدت محكمة . "ايير تمييزية محظورةمعايير موضوعية لا علاقة لها بأي تمييز يرتكز على مع

هذه القاعدة في الإثبات مدعوة للتطبيق على كل مجالات التمييز كالجنس " :النقض الفرنسية بأن

في القرار الغرفة الاجتماعية في محكمة النقض الفرنسية وهذا ما أكدته . "والعرق والأصل وغير ذلك

المرتكزة على الانتماء يشمل المعاملة التمييزية لالمذكور حيث وسعت نطاق تطبيق هذه الحماية 

 . 103النقابي 

تبنى   104 16/11/2001 المؤرخ في 1066/2001 وبموجب القانون رقم 2001لك، وفي عام ذبعد 

جب على العامل الذي وقع ضحية لإجراء  السياسة، حيث قرر المشرع بأنه يالمشرع الفرنسي هذه

جب التمييز، ومن خلال هذه العناصر يي تسمح بافتراض وجود تمييزي أن يقدم العناصر المادية الت

على صاحب العمل أن يثبت بأن قراره كان مبرراً من خلال عناصر موضوعية بعيدة عن كل إجراء 

 جميع وسائل التقصي و تباعابوالقاضي يكون قناعته بعد أن يأمر، إذا دعت الحاجة، . 105 تمييزي

                                                 
110022. Nicolas Moizard, L’usage régressif du droit communautaire dans la réforme de la charge de la 
preuve d’un harcèlement (loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective 
en matière de licenciements économiques). Semaine sociale Lamy, 2003, n°1113, pp. 6-9.  

إذا قام صاحب : لواتي يحتججن بوجود التمييز، أقرت محكمة النقض الفرنسية بأنهرغبة منها في منح حماية أكثر للعاملات ال. 110033
العامل بالتسريح بعد رفع العاملة دعوى قضائية مبنية على مبدأ عدم المساواة المهنية في مواجهته، يعد هذا التسريح غير مبرر 

 ". سبب حقيقي وجادإلى وغير مستند 
Cass. Soc. 28/11/2000. Bull. civ. n° 395.   
110044. Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. pré. cité  

 العمال دون الطموحات، عدهحيث . يجدر التنويه بأن هذا التوجه تلقى العديد من الانتقادات من طرفي العلاقة على حد سواء. 110055
فيما رأى فيه أصحاب العمل، مخالفة . ثبات ليصبح على عاتق صاحب العمل بالمطلقحيث كان هؤلاء يسعون لقلب عبء الإ

صريحة لمبدأ عدالة الدولة، بخروجها في إثبات العلاقة التعاقدية عن القواعد العامة في الإثبات، ورجحان كفة العامل على كفة 
 . ط وخشية غير مبررةصاحب العمل في هذه المعادلة، الأمر الذي يشكل بالنسبة إليهم عامل ضغ

Cass. Soc. 28/11/2000. Bull. civ. n° 395.   
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 .106التحري التي يراها جدية

 خلو هذه التشريعات مماأ، والمشرع العمالي ومصر فإن سورية في ولاسيما، شريعات العربيةفي الت

في ازال يطبق المبدأ العام في الإثبات م ،من نصوص قانونية تعالج مسألة الإثبات في القضايا العمالية

هذه الدول يقر المشرع في حيث . رغم خصوصية هذه الأخيرةالقضايا العمالية القضايا المدنية على 

 يثبته، مع ما يترتب على هذا الإثبات من صعوبات كثيرة تجعله شبه أنبأن من يدعي أمراً ما عليه 

الرغم من التلطيفات التي منحها المشرع العمالي للإثبات في القضايا على والحقيقة . غير ممكن

صلحة العامل، غير أن هذا  من حيث التأكيد بأن الشك في القضايا العمالية يفسر لملاسيماالعمالية، و

مسألة الشك واليقين هي مسألة  إذا ما علمنا أن ولاسيماة، اعة الكاملالتلطيفات تبقى بعيدة عن النج

 . قد تختلف من قاضٍ إلى آخرنسبية 

 :الخاتمة
نطاق تطبيق تناولنا في هذا البحث مفهوم عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، حيث تحدثنا عن 

 من خلال شرح ،لمظاهر المختلفة للمعاملة التمييزيةعرضنا لوقد . دأ والاستثناء الوارد عليهمبهذا ال

لاعتبارات القانونية والمهنية التي  كما تعرضنا ل.ة بحكم التمييزيةدودمختلف المعايير المحظورة المع

 .دفعت بالمشرع للخروج عن هذا المبدأ

مدها المشرع في إثبات وجود المعاملة التمييزية من السياسة التشريعية التي اعتبحثنا في كذلك 

الوصول إلى قرار على يرتبط بشكل كبير في مدى قدرة العامل  التمييز لحد من أن ااوأوضحنعدمها، 

 .قضائي منصف

أولاها يتعلق بالنتائج المستخلصة منه، وهل من توصيات : ةفي نهاية هذا البحث، تطرح أسئلة ثلاث

  .ي أمل يمكن أن نتمنى تحققهيمكن أن نقترحها وأ

  :النتائج -أولاً

 في المبدأ .1

 فالسياسية التشريعية المناهضة للتمييز تحارب الظاهرة التمييزية بغض .تطبيقالعمومية نطاق  

                                                 
كذلك يعمل الاجتهاد القضائي الأوربي في معرض مراقبته لتطبيق هذا المبدأ على التحليل الدقيق لقرارات صاحب العمل من . 110066

 .مييزي، راجع في ذلكخلال المراقبة الدقيقة للتبريرات المقدمة من هذا الأخير في معرض تبرير الإجراء الت
CICE. 13/3/1986. Bilka cin Rec. 1986. 1607. Voir aussi, Marie-Ange Moreau, Les justifications des 
discriminations. Droit social, 2002, pp. 1112-1124.    
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 هناك إذ إن مجموعة، مأاً النظر عن الفئات المستهدفة من المعاملة التمييزية سواء أكان فرد

 .  الفردي والتمييز الجماعيحالة من التمازج بين التمييز

فالسياسية التشريعية المناهضة للتمييز تتناول مختلف أشكال . التطبيق سعة وشمولية نطاق 

العمل الممارس في القطاع العام أو الخاص، العادي والجزئي، الدائم والمؤقت، غير المحدد 

كبيرة، صناعية أو المدة والمحدد المدة، العرضي والموسمي، الممارس في منشأة صغيرة أو 

 .تجارية أو سياحية أو خدمية، ذات طابع ربحي أو لا

شكل من أشكال التمييز كل منع تفالسياسية التشريعية المناهضة للتمييز  .تطبيقالنطاق تجرد  

الدوافع والأسباب الكامنة وراء هذا المحظور بغض النظر عن الحق الذي تم انتهاكه أو 

 . تبار للفرد الذي وقع الانتهاك عليه، ودون أي اعالتصرف التمييزي

لم يستطع، حتى حينه، أن يمنحنا ، على اختلاف مستوياته، فالمشرع .قصور نطاق التطبيق 

 وإنما تم تحديدها من خلال الأمثلة العملية ودراسة كل ،لهذه الأوضاعوجامعاً تعريفاً واضحاً 

 . ة كبرىوهذا ما يجعل للنتيجة التالية أهمي. حالة على حدة

تطبيق للتطور والتكيف مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجديدة في قابلية نطاق ال 

 .سوق العمل

، ليس بالأمر الهين، ذلك أن الوصول إلى يةظاهرة التمييزهذه الأخيراً، مما لاشك فيه أن معالجة 

مختلف الفئات  واعتبار دور إعادة تفعيللأجل الإجراءات يحتاج إلى الكثير من الأهداف المبتغاة 

حتاج إلى إعادة تكوين نفنحن .  زمنية ليست بالقصيرةمدةالأمر الذي يتطلب المهمشة، الاجتماعية 

 يضاف إلى ما تقدم، .الاجتماعيةات رؤية المجتمع الفلسفية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئ

وجد إحصائيات ت، ذلك أنه لا الفئاتمشكلة عدم المعرفة الدقيقة لواقع البعد التمييزي في مواجهة هذه 

على عنصر الأصل أو العرق أو اللون أو دقيقة للكثير من المعايير التمييزية، وفي مقدمتها المبنية 

  .107بصورة واضحة  طريقه ق لتمكن صانع القرار من استشراالانحدار الوطني

 الاستثناءفي  .2

تسمح بوجود مثل  فيما لو كانت مصلحة الشركة ،فقط، منعبالخروج عن هذا الالمشرع سمح  

                                                 
، مشكلة حقيقة، فمفهوم التمييز مما لاشك فيه أن مشكلة الرقم الإحصائي في معالجة هذه الظاهرة تشكل، في معظم الأحيان. 110077

يتطلب مجموعة من الأفراد المتعاونين والشفافين، من حيث الإفصاح الصريح عن مواقفهم تجاه فئة معينة من المجتمع، في 
 التي يسعى المجتمع، في نظرهم وهذه حقيقة، إلى التدليل والإشارة إليهم، مما يجعل الرقم الإحصائي يتأرجح بين هالوقت ذات

 . تعاون من يود المجتمع كشفه: اقضين رئيسينمتن
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   .ذلكستوجب تلعامل لطبيعة العمل الموكل كانت لو هذا الشكل من المعاملة التمييزية، كما 

 عندما يكون ، فقط،الواحدةأقر المشرع شرعية الاختلاف في المعاملة ما بين العمال في المنشأة  

 يستند إلى واقعية الظروف المحيطة ،هذا الاختلاف معياراً موضوعياً لا شخصياًلالمعيار المستند 

 . بالعامل أو بالعمل المسند إليه

 في الإثبات  .3

ذلك النتائج المستحصلة من إلا أن لعامل، لجهة اإعادة النظر في مبدأ الإثبات على الرغم من  

مستوى بقيت دون  والجهود المبذولة، فالنتائج المحققة توى الغايات المرجوةليست على مس

 .108 الطموحات المرجوة

انسجاماً من المشرع في سعيه للقضاء على التمييز والحد منه، فقد عمل على تلطيف عبء  

حيث أكد بأنه منذ اللحظة التي يبرز فيها . الإثبات المطلوب من العامل في أكثر من مناسبة

امل الضحية الظواهر التي تسمح بافتراض وجود التمييز، فإنه يقع على صاحب العمل عبء الع

  .إثبات العكس

 :التوصيات -ثانياً
 :109 الآتيةفي ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة، من الضروري اقتراح التوصيات 

 في المبدأ .1

والنص على التمييز عدم مبدأ  والسوري خصوصاً ل110ضرورة تبني المشرع العربي عموماً  

 .111 ضمن النظام القانوني بصورة واضحة وصريحةالمعايير المحددة لنطاق تطبيقه 

 وتوعية ، القانوني والاجتماعي والاقتصادي لأهمية هذا المبدأيضرورة تعميق الوعي المجتمع 
                                                 

في الحقيقة، وفقاً لرأينا الشخصي، هذا الفشل لا يعلل فقط من خلال الإجراءات الصعبة في إثبات عملية التمييز، فعكس . 110088
التمييزية وتم عبء الإثبات ليس فاعلاً دوماً، كما أنه لن يكون فاعلاً، إلا إذا تم وضع تعريف واضح للأوضاع المعتبرة بحكم 

 .  تحديدها بشكل دقيق
مبدأ عدم التمييز في : "البحث الأول من هذه الدراسة والمعنونترتبط هذه التوصيات مع التوصيات التي سبق اقتراحها في . 110099

 . مما اقتضى التنويه" تشريع العمل المقارن، المفهوم
 على المجتمعات العربية، فمما لاشك فيه أن مختلف ريبغفي هذه التوصية لا نعني بحال من الأحوال أن هذا المفهوم . 111100

كذلك، إن العديد من الدول العربية قد أكدت هذا المبدأ في قوانين العمل النافذة . دساتير الدول العربية قد أشارت إلى هذا المبدأ
بحث معمق في البحث الثالث ستكون هذه المعطيات موضع . لديها، غير أن هذه الإشارات تبقى خجولة ودون المستوى المطلوب

 .مما اقتضى التنويه" مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، الحماية القانونية: "من هذه الدراسة والمعنون
 .  إلى هذا المبدأ في قانون العمل النافذيشرذات الملاحظة السابقة، بخلاف أن المشرع العمالي السوري لم . 111111



 نطاق التطبيق والإثبات مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن

 
 

52 

 جميعالمجتمع العربي عموماً والسوري خصوصاً لأهميته وضرورة تعميم تطبيقه ليشمل 

 توضيح المرتكزات التي يقوم عليها وبيان محاسنه، والفوائد التي يمكن فضلاً عن. تالمنشآ

كما أنه من المستحسن للمشرع العربي عموماً والسوري خصوصاً أن . جنيها من خلال تطبيقه

همة التي ستساعد على قبوله اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وقيامه ميلحظ عدداً من الاعتبارات ال

 . على الوجه المطلوببدوره 

في مصاف الدول لهذه المعايير سيضعه المشرع العربي عموماً والسوري خصوصاً تكريس إن  

بجعله متناغماً مع ين سيدعم من موقف المشرعو. المتقدمة تشريعياً في مجال تشريعات العمل

 . 112منظومة المواثيق والقوانين الدولية

يمكن أن يلبي الحد  ،العربي عموماً والسوري خصوصاًاعتماد هذه المعايير من قبل المشرع إن  

 القائمة على التوفيق ،الضروري للاتجاهات الحديثة التي تقوم عليها فلسفة المشرع الاجتماعي

ما بين خيارات صاحب العمل المشروعة في إدارة وتنظيم العمل ضمن منشأته واحترام كرامة 

 وصولاً إلى الإنسان ،المواطن العامل في أنٍ معاً والعامل المواطنوآدمية العامل، من حيث كونه 

وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة من التجارب التشريعية والعملية لمنظومة المشرع . العامل

 تجربة منظومة دول الاتحاد الأوربي مجتمعة في إطار مجلس الاتحاد فضلاً عنالدولي للعمل، 

كل . ريعية والعملية الفرنسية الرائدة في هذا المجال التجربة التشولاسيماالأوربي، أو منفردة، 

 .113ذلك مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع العربي والسوري 

 في الاستثناء .2

وضمن النطاق تطبيق هذا المبدأ في التشريعات العربية بحذر شديد وضمن الحدود الدنيا،  

  . ة من المعايير الموضوعية المستندة إلى جملمصلحة الشركةمفهوم لالمحدد 

، من خلال وضع معايير قانونية مفهوم مصلحة الشركة ومصلحة صاحب العملعدم الخلط بين  

وهنا يمكن الاستفادة من . مكن من التمييز بين هذه الأمرينت عية واضحةوواجتماعية موض

 .  التجربة الفرنسيةولاسيما، الغربية في هذا المجالالتجارب 

                                                 
يمنع المشرع السوري من تبني هذه المفهوم، ولاسيما إذا ما علمنا أن المشرع السوري قد صدق لاشيء في حقيقة الأمر . 111122

ستكون هذه المعطيات موضع بحث معمق في البحث الثالث من . التي تتناول هذا المفهومالعديد من اتفاقيات العمل الدولية على 
 .مما اقتضى التنويه" مقارن، الحماية القانونيةمبدأ عدم التمييز في تشريع العمل ال: "هذه الدراسة والمعنون

مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل : "ستكون هذه المعطيات موضع بحث معمق في البحث الثالث من هذه الدراسة والمعنون. 111133
 .مما اقتضى التنويه" المقارن، الحماية القانونية
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بطبيعة  ، رجال القانون والاقتصاد والعمل،)مصلحة الشركة( المعنية بهذا المفهوم توعية الفئات 

 . اه ومحتوهذا المفهوم

 :في الإثبات .3

في  ولاسيما ،ضرورة إعادة النظر في موقف المشرع الوطني في العديد من الدول العربية

، لما قضايا العماليةالفي  طبيق المبدأ العام في الإثباتتبني تالقائم على ، التشريع السوري

للأخذ بالنهج الذي سارت ، ه غير ممكنبيترتب على هذا الإثبات من صعوبات كثيرة تجعله ش

 .  عليه مختلف الدول الأوربية لجهة تلطيف وتهذيب هذا العبء في الإثبات

رية  ضمن الهيكلية القانونية العربية عموماً والسوالمبدأيجب أن نقر بأن مجرد تبني هذا ختاماً، 

 المشاكل التي تفرزها بيئة العمل، فما زال على المشرع العربي كلّخصوصاً لن يكون كفيلاً بحل 

.  العمالي الذي نأملهعموماً والسوري خصوصاً الكثير من العمل، للوصول إلى مستوى التشريعِ

 يراعي اً عصريلٍ العمالية العربية قانون عمةأن نرى في منظومتنا التشريعي:  الذي ننشده دوماًالأملف

 .  الدولية للعملةخصوصية البيئة العربية والمعايير التشريعي
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